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 كلمة شكر

.دا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانهانجاز هذا العمل حم الحمد لله الذي أعاننا على  

         لله َ"اَركَ شَ ي ََمَ ل ََاس َن لََ رَاَ كَ شَ ي ََمَ ل ََنَ مَ السلام: " ول الرسول عليه الصلاة و عملا بقو 

        بالإشراف على "، الذي تفضل عبد المالك  صايشالتمنيات إلى الدكتور"نتقدم بخالص الشكر و 
رشايجهدا في توج يبخللم هذه المذكرة، الذي  الذي دنا إلى الصحيح في منهج البحث، و هنا وا 

 شجعنا على المضي قدما لاستكمال هذا البحث.

 ونشكر كل الأساتذة الذين لقنونا أسس الفكر القانوني، ويعود الفضل لهم في تكويننا.    

ا يد العون لإتمام هذا العمل.كما نشكر كل من ساعدنا ومد لن  

 جزاهم الله خيرا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 إهداء
له وصحبه ومن ولاه.آالصلاة والسلام على رسول الله وعلى بسم الله و   

ل ق  ا و  م  ه  ر  ه  ن  ت   لا  و   ف  ا أ  م  ه  ل ل  ق  ت   لا  ى: "و  وعل ىاهدي هذا العمل المتواضع إلي من قال فيهما جل
 ا".                                                ريما ك   لاا و  ا ق  م  ه  ل  

 للمضي اتـــــحيا أنار درب ــراجـي ســـــان لـــل وكـــــمـــم والعــــــــلـــــاني على حب الله والعــمن رب إلي
 يــ...أبي الغال..................................................اـــــــــــقدم

        ةنونـأمي الح ......................حياتي بكل ودي وحنانحل رافقتني في كل مراإلي من 

 الكريمين أطال الله في عمرهما.                                    ااهدي ثمرة جهدي إلى والدي

 مدوني بكل تشجيع.أوأخواتي الذين  نياإخو إلى  

 .خطيبي مـحـمـد..................البحث ....الى الذي كان خير سند لي طول انجاز هذا 

  .إلى من عشت معهم أعز الذكريات في الجامعة

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع                          

 

 

 فهيمة

 

 إهداء 



 له وصحبه ومن ولاه.آالصلاة والسلام على رسول الله وعلى بسم الله و 

لم يبخل بمسعدتي في إنجاز هذا البحث كان إلى جانبي و لجزيل إلى كل من أتقدم بشكر ا
 المتواضع.

دعم الأول الالمشرف "الدكتور صايش عبد المالك" الذي كان  ذأتوجه بخالص الشكر إلى الأستا
 لنا، وبذل كل جهده ووافق إلى جانبنا للوصول إلى هذه اللحظة.

لى أمي الحبيبة والغالية طالم طيلة مشواري الدراسي، وعلمتني  يكانت دائما إلى جانبي وسند اوا 
   .الصمود والمثابرة في سبيل طلب العلم

لى أبى العزيز على قلبي رحم ه الله ويؤسفني رحيله عنا باكرا.  وا 

خو  تي خفضهم الله جميعا إلى كل من مد لنا يد العون سواءا من قريب اأهديه إلى كل أسرتي وا 
 بعيد وساهم لإتمامي هذا العمل.                     من أو
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وفك جل ، تقديسهاإلى تكريس فكرة الحرية الشخصية و ولا يزال الفكر الإنساني يسعى  كان
الغة نظرا لأهميتها الب   صفة كانت،بأي  ،وخرقهاتعطيلها  على التي تحوم بها وتعملالقيود 

لبني أغلاها على الإطلاق على نحو كونها تراث مشترك و  ءالمر باعتبارها من أسمى حقوق 
 .1ية جمعاءبشر الإنسانية وملك لل

 يحب  أنه إلا العزلةلم يعرف حياة على وجه البسيطة  لفرد بطبيعته اجتماعي منذ وجودهوا
 ين كيزت  فهو كل مركب مبني على ر  لإشباعها،ل الطرق كب ، ويتجهتهارغبيندفع بأهوائه و نفسه و 

  وتقوم على الأنانية وحب السيطرة لأولىل ةعارضمالثانية و  ،العدلالأولى تقوم على الصواب و 
 الآلياتو المجتمعات أفضل الطرق  حقوقهم، حددتة للأشخاص و الفرديالحريات من أجل حصانة و 

 2.متخصصةودراسات أثمرت بعلوم  التيالنظم القانونية ما يجب من سنت 

حرية الأكثر القوانين اتصالا بأهم و  من والإجراءات الجزائية قانون العقوبات تبرويع
 هذه الحرية لا يمكن تصور قيامها بصورة مطلقة بل لابد أن تكون وفق لتوازن عادل و ، الشخصية
جد السلطات نف ،جراء الاحترازي السالب لحرية المتهمالإهذا قرينة البراءة الممنوحة للمتهم و ما بين 

 .لفرديةحريات االعلى من  التعسف التعويض  حمنلهذا الفرد لتنظيم هذه الحرية و  تضع حدودا

نسان عن التعرض لحقوق ال  لعدالةا يدإذا ما ذلت " :يقول الأستاذ دافيزوفي هذا الصدد 
نوع من  من ثم يجب أن يتاح للقائمين على تنفيذ القانونإجرامية و  فوضتالأفراد لتكن بإزاء و 

جرام على مقدرات الناس السلطة في إنكار الحريات الشخصية بالقدر الذي يحول دون تسلط ال
 تنتهك حريات الأفراد بمعرفة نما لا ينبغي أن يتجوز الأمر هذا القدر إذ لا فارق بين أنا  و 

                                                                                                                                                                
 .3ص ،6002مصر،  ،الإسكندرية دار الفكر الجامعي، ، الحبس الاحتياطي دراسة مقارنة، رمحمد عبد لله محمد الم 1
-6002     جيجل، ، كلية الحقوقر، مذكرة ماجستيرالإنسان في الجزائمسألة حقوق و  الحبس الاحتياطي ،ود أحسندمز  2

  .1 ص ،6002
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يرتكبون آثامهم بمنأى عن سطوة  مجرمينلمعرفة و أ ،"ار القانونأشخاص يعملون تحت ست  
 .1لقانونا

التي  اختلاف المرجعيةتختلف بعلى أسس  الجريمة وما يرتبط بها الشرائع مختلف وتعالج
فرض جملة من ب ،ينوتثابر على تنظيمها بإحاطتها بسياج مت   ،كل أمة وحضارةتقوم عليها 

غير أن هذه الإجراءات قد تكون أحيانا هي التي  ،عدم خرقهاالتي ينبغي الإجراءات وابط و ضال
الذي يعتبر نقطة ا في تطبيقها، على غرار الحبس المؤقت تهدد حرية الأفراد وبالتالي تشكل خطر  

التي  ةالجنائي اتجراءالإ بالتالي فهو يعتبر من أشد  و  ،الإجراءات الجزائيةالحرية و ما بين  لتقاءا
 2.عدالةلاالمن في نفسه  هير بما تثتخذ ضد المتهم في الدعوى الجنائية ت

إجراء على التأكيد بأن الحبس المؤقت هو المشرع الجزائري وعلى أساس ذلك فقد حرص 
معينة وذلك  لمدة زمنيةسلب حرية المتهم بإيداعه في إحدى السجون  يتم على أساسه 3،استثنائي

 يمسأخطرها على نحو أنه الجنائية و  هو من أهم مواضيع الإجراءات، وبالتالي فخلال فترة التحقيق
ما ينبعث عن ذلك من و  ،دون العلم اليقين بإدانته، يجعله منعزلا عن العالم الخارجيالفرد و  حريةب

 اليدن وضع في حالة ثبوت براءته وليس بالأمر الهي   ،المعنوينتائج وخيمة على الصعيد المادي و 
في لة يتضمن مصالح متناقضة ما بين سلطة الدو ، ماضيه لأنه يمثل إدانة لكرامتهو بين المتهم 

 .                      وحقه في عيشه بكرامة والتعبير عن أرائه الإنسان حريةما بين حصانة ردع و ال

لتعامل مع الجريمة ي استحدثت خر يمثل الحبس المؤقت أحد الإجراءات التآمن جانب و 
 .عنهولا يمكن الاستغناء  ،جراءاستقرت جميع الدول على ضرورة هذا الإو  ،والمجرم في نفس الوقت

                                                                                                                                                                
بن   ديوان المطبوعات الجامعية، المقارنالقضائية في التشريع الجزائري و  المراقبةو  ، الحبس الاحتياطيبوكحيلالأخضر 1

 .00ص  ،1996عكنون، الجزائر، 
 .06، ص، المرجع السابقمزدود أحسن 2
يتضمن قانون الإجراءات الجزائية  ،1922يونيو  2ه الموافق ل 1322صفر  12المؤرخ في  66/511 رقم الأمر3

 .11/02/1922مؤرخ في  ، 20عدد  ر. ج ،المتمم و  المعدل
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التهديد للإكراه و  خضاعهإعدم لمتهم و لتوفر ضمانات  إجراءات اتهمل في طي  حبشرط أن ي
الحقيقة  إلىتيسير الوصول يق و جل ضمان حسن سير إجراءات التحقلأواستغلال من السلطات 

 الوصول إلى حماية المجتمعي تحقيق سلطة الدولة في العقاب و بالتالو ، عقاب الفاعل الحقيقيو 
ذ أنه يمنع المتهم من الهروب إذا لم يكن له موطن إ ،جرامالإ أفعالن خطورة مالأمن العام و 

الأفعال المنسوبة  كانت أو ،ةضمانات كافية للمثول أمام العداليقدم  لامستقر أو كان و معروف 
 .الأدلة طمس معالمهاتلفيق و عن ذلك إخفاء  فضلاجد خطيرة و  إليه

عد محل ذا ثبت ب  إلمنع المتهم من الهروب خاصة  اإذن فقد يكون الحبس المؤقت ضروري 
 هذا حالو  1،رلم يكن له موطن مستق والعدالة أن لم يقدم ضمانات كافية للمثول أمام ا  و  قامتهإ
 أو التأثيرالأدلة خفاء إيمنع المتهم من فهو  ن ذلكعفضلا ، و نفس الأحكامليخضع  الذيلأجنبي ا

ضييع الفائدة من تفتيش ت   ي لاك لشركاءا كذا لضمان عدم تحذيرو  ،استمالتهمأو  لشهودا على
 2.التحقيق سلطات لوتيسير عم المنازل

النصوص التي عالج بها المشرع الجزائري الحبس المؤقت يظهر لنا اختلال  باستقراءولكن 
التحقيق التي تجيز حجز المتهم قبل إدانته، وما بين حقوق الأشخاص  ةالتوازن ما بين ضرور 

هي ماالاختلال؟  اتمثل هذيففيما  .وحرياتهم الأساسية التي كفلها الدستور وتحميها المواثيق الدولية
 السلبيات التي يحتويها التشريع الجزائري في مسألة الحبس المؤقت؟

يطرحها تجعلنا نركز في هذه الدراسة على المنهج إن طبيعة الموضوع والإشكالية التي 
 ولكن  التحليلي لاستخراج النقاط السلبية في التشريع الجزائري وربما اقتراح بعض الحلول أحيانا

                                                                                                                                                                
          دار هومة ،3 ط ي،، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائر عبد الوهاب زةحم1

 . 90ص ،6002 ،الجزائر
 ،مذكرة ماجستر، كلية الحقوقجوبي للمتهم، وحالات الإفراج الو العملية في الحبس الاحتياطي  المشكلات ،سيبيمدحت الد2

 . 69ص، 6002-6002جيجل، 
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دون إهمال المنهج الوصفي الذي به نسرد موقف قانون الإجراءات الجزائية من مختلف المسائل 
 المتعلقة بالحبس المؤقت.

في    هذه الإشكالية والإحاطة بالموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلينجابة على للإ
القانون  ىالفصل الأول قمنا بتحديد الضمانات المقررة للحبس المؤقت التي خولت لها بمقتض

لتي تدخل في إطار الحبس يداع في الحبس المؤقت وتبيان الأفعال الإجرامية االإصلاحية الأمر ب
ل مرحلة الاستجواب، وفي الفصل الثاني يتم التطرق إلى فكرة ضمانات المتهم خلاالمؤقت و 

محدودية الضمانات المقررة للحبس المؤقت ولاستيفاء ذلك قمنا بتحديد قصور وغموض مفهوم 
 الحبس التعسفي وما يترتب عن ذلك من مشاكل لتعويض المضرور.

 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 

 الفصل الأول
 

حبس ال جررا للإ ضمانات المقررةال
 المؤقت
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 إن الحرية الشخصية هي حق مكرس تكفله المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية         
في من هذه الحرية فإن الدولة يجوز لها أن تحرم الأفراد  اوخطورة التعرض إليه هاضرورتل نظراو 

إدانتهم بجريمة بحكم نهائي، وقبل صدور الحكم في بعض الحالات المحددة على سبيل حالة 
الاستثناء والذي تصطلح غالبية التشريعات عليه اسم الحبس المؤقت، والذي يهدف لتحقيق أغراض 
معينة خاصة منها حماية المجتمع و/أو حماية معالم الجريمة وغير ذلك من الضرورات، ولكن مع 

ذا الاستثناء بجملة من الضمانات القانونية التي أفرغت جلها في سلسلة من الإجراءات ذلك أحيط ه
القانونية التي تضمن للأفراد الحماية اللازمة حرصا على ألا يجرد من حريته بصورة غير 

 .مشروعة

وبما   الحبس المؤقت ليس ناتج عن حكم إدانة حتى يدخل خانة الجزاءات العقابية أن وبما
  ها خطورةإجراء من إجراءات التحقيق وأشد   هو وقوع جريمة معينة فأكيد نتيجةأنه لا يكون إلا 

وهذا ما يفسر العناية الشديدة التي أولها المشرع الجزائري وكذا مختلف تشريعات الدول المقارنة 
 ة.بما يكفي من الضمانات تكريسا لمبدأ قرينة البراء قتةمؤ لإحاطة المحبوس بصفة 

هما و  -إن صح التعبير –وعليه فإن هذا الإجراء جاء ليتوسط توسط بين أمرين متعارضين 
التحقيق وتسهيله على الجهات المكلفة به من جهة، ومن جهة أخرى تقديم ضمانات  حةاجنضمان 

حالات وشروط في المخول لها هذا الإجراء  اتللمحبوس بأن لا تنتهك حقوقه بتقييد هذه السلط
 لا يمكن اللجوء إليه إلا بتوافرها.معينة 

       هذه الضمانات على تعددها ومدى فعاليتها فهي إما مقررة قُبيل صدور الأمر بالحبس 
ول والتي من شأنها تقييد سلطات التحقيق بضوابط معينة الأ مبحثالهذا ما نتناوله في و أو أثنائه 

سوف نتطرق ثاني المبحث ال، أما في رة حبسهلترافق المحبوس أثناء فت للجوء إليه، أو أنها مقررة
 ملة المتهممعامبدأ قرينة البراءة وضمان عدم عند نهاية الحبس المؤقت و المقررة  الضماناتإلى 
 .الإدانةعدم صدور حكم ل كمدان



   وخطورة الإجراء الحبس المؤقت بين مقتضيات التحقيق                       الفصل الأول  

 

9 

           الحبس المؤقت  أمر إصدارعند المقررة  ضماناتالالمبحث الأول:

إصدار أمر  وجوبالنص ب قوانينها الإجرائية علىحرصت غالبية الدول في دساتيرها و 
تحقيق لعالية من الكفاءة والاستقلال، وذلك بدرجة يتمتع أعضائها  التي الحبس المؤقت من الجهة

   نصوص القانونية.الوحسن تطبيق  العدالة

تأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وضع المشرع الجزائري مبررات  ومن أجل
أضاف إلى  كما أنه ،على إثرها لقاضي التحقيق اللجوء إلى تكريس أمر الحبس المؤقت شروطو 

الأول المعني  باعتباره ذلك تنظيم الجهات المختصة بإصداره لاسيما من قبل قاضي التحقيق
بغية تحديد كفاية استجواب المتهم قيام بالله خول  كما، 1مر الإيداع في الحبس المؤقتلإصدار أ

أخرى ضمانة وبالتالي منح المشرع  ،وتسبيب الأوامر الصادرة بالحبس المؤقت ،أدلة الاتهامتقدير 
 الردو  ضده 2الشبهات القائمةو  مناقشة الأدلةو  نظره ةالتعبير عن وجه اللمتهم ليستطيع من خلاله

 إصدار أمر حبسه مؤقتا.بلمحقق على الأسباب التي أستند إليها ا

الحبس  ار أمرصدالمخولة قانونا لإالمؤقت بالجهات القضائية  تقييد الحبس  المطلب الأول:
 المؤقت

 الكفاءةو  وحسن التقدير  الاستقلال سلطة إصدار هذا الأمر لجهة لها من منح المشرعلقد 
ذا   أثناء سير الدعوى العمومية عدم إساءة استعمالهو  ما يؤهلها لاتخاذ هذا الإجراءهذا  ،الحياد وا 
بإصدار يختص و  ،التحقيقإجراء هو الجهة القائمة الذي يتولى  قاضي التحقيق الأصل أنكان 
قضاة غرفة الاتهام و المهام لجهات أخرى ك اهذ نفس ا خوله استثناءإلا أن ،الحبس المؤقتبالأمر 
أو محكمة            الغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي المحكمة أو سواء كانت ،الحكم

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
 .77، المرجع السابق، صحمزة عبد الوهاب  1
-انقضاء الحبس –سلطات الحبس  –ماهية الحبس  –، الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه والقضاء محمد السيد أحمد  2

 .112، ص3002، مصردعوى التعويض عن الحبس الاحتياطي، دار الفكر الجامعي، 
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كما أعطى القانون للنائب العام في إطار التعاون القضائي  الجنايات في الأحوال المحددة قانونا،
كيل و  يملكنجد  من جهةو  ،مإصدار أمر القبض تنفيذا لطلب التسلي سلطةأولوية الجزائي 

وهذا ما سنتطرق قانونا شروط محددة لالجمهورية سلطة الأمر بالإيداع في الحبس المؤقت وفق 
  :هإلي

 الفرع الأول: قاضي التحقيق 

بموجب مرسوم رئاسي، كما تنتهي مهامهم  يتم تعينهمبمهمة التحقيق قضاة التحقيق و  يقوم
الكشف عن قضائية تهدف لحسن سير التحقيق و  يصدر قاضي التحقيق أوامرف بنفس الشكل،

من  الأولى ف 86حيث نصت المادة التحري  لإجراء اللازمةكل الإجراءات  اتخاذو ، الحقيقة
"أن يقوم قاصي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية  على: جق.إ.

  1للكشف عن الحقيقة"

الذي يعد  لتي من بينها إجراء الحبس المؤقتاو مجموعة من الصلاحيات لذا خوله القانون 
تتولى غرفة الاتهام كما  ،قاضي التحقيق كدرجة أولى فيعتبر ،أخطرها إذ يلجأ إليها بشكل استثنائي

 لها كل الإجراءات التي يملكها قاضي التحقيق.و رقابته لثانية كدرجة 

 لحبس المؤقتبا مرللأ أولا: اختصاص قاضي التحقيق

يرجع و   لقد أجمعت أغلب التشريعات الحديثة على ضرورة منح هذا الحق لقاضي التحقيق
تكمن و  ،التحقيق في سيرالأثناء  ذلكفي اتخاذ قراراته،  المستقلو  المحايدالقانوني  هذلك إلى مركز 

 أدلة النفي.و  أدلة الاتهامالكشف عن و الحقيقة البحث عن التحري و عمله المتمثل في نوع طبيعة 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

 ، المرجع السابق.66/511الأمر رقم 1 
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عمال التي يقوم بها قاضي التحقيق إصدار أمر بحبس المتهم مؤقتا، وذلك بعد الأمن بين و 
 مراعاة نوع الجريمة مع 1،المبررة لهذا الحبسو  جدية الكافيةالالأسباب و  من توفر الشروط هتأكد
 أيضا في موادو  الجنح فيجوز له حبس المتهم مؤقتا في مواد 2،قانونا العقوبة المقررة لهاو  جسامتهاو 

 المخالفات فلا حبس فيها على الإطلاق.  في  أما الجنايات

لا يجوز مسائلة قاضي  ذ، إمهامه من الحصانة في حدود أداءيتمتع قاضي التحقيق بنوع 
التحقيق لا جزائيا ولا مدنيا عن الأعمال التي يقوم بها أو الأوامر التي يصدرها في مواجهة المتهم 

الذي يمس حرية  الحبس المؤقت الذي يعتبر من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائيبمثل الأمر 
  3.المتهم

 هوالمتهم على  المؤهل الأول لإصدار أمر الحبس المؤقتأن نلاحظ من خلال ما سبق 
إذا اتصل بالدعوى جاز  ما في حالةو  ،ج ج إ قمن  86قاضي التحقيق وفق ما أقر نص المادة 

جراءات من بين هذه الإو  التحقيق اه مناسبا من إجراءات لأجل ضمان حسن سيرله اتخاذ ما ير 
 .المتهم مؤقتاالأمر بحبس 

 نب الأمرإلى جا القبضأمر الإحضار، و  أمركما يخول لقاضي التحقيق سلطة إصدار 
"يجوز لقاضي  ق إ ج 01 ف 101أقره القانون بموجب نص المادة  ماوهذا  بالحبس المؤقت
أو بإلقاء  بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن اما تقتضي الحالة أن يصدر أمر التحقيق حسب
 ."القبض عليه

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
 .31، المرجع السابق، صمزدود حسين 1
  .113، المرجع  السابق، ص بوكحيلالأخضر 2
 .                      82ص، 3007، الجزائر ، كلية الحقوق، جامعة، شرح قانون الإجراءات الجزائيةعمر خوري3
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 إذا تحققت مجموعة من الشروط ألاإلا حيث لا يجوز للقاضي إصدار أمر الحبس المؤقت 
 أن تـكون دلائل كافية على و  فرصة لإبداء دفاعه،الستجوب وأتيحت له اهي أن يكون المتهم قد و 

 سير التحقيق حسن أن تكون التزامات الرقابة القضائية غير كافية لضمانو  ارتكاب المتهم للجريمة
 ستوجبها أوامر قاضي التحقيق.توفر جميع البيانات الشكلية التي تو 

تكون الواقعة  تلكمتى رأى  ،الجناياتفي مواد الجنح و  يتم ندب لمباشرة سلطة التحقيقو 
  1نظرا لظروف الدعوى. له أكثر ملائمة فتكون ،بمعرفة قاضي التحقيق

 فة الاتهام ثانيا:غر 

ة مهم القانون تنحصرو  العملي الواقع في على سير التحقيق جهة رقابة غرفة الاتهام تعتبر
ذلك عن طريق الفصل في الطعون و  2،أعمال قاضي التحقيقوالإشراف على  مراقبةالب هذه الأخيرة

هذا ما يشكل ضمانة إضافية أمام وقوع قاضي و الأخير،  امة ضد الأوامر التي يصدرها هذمقد  ال
 طأ.التحقيق في الخ

يحق لها إصدار أمر  وبالتالي، اياتالجنو ح ة ثانية للتحقيق في مواد الجندرجأنها تعد كما 
إذا :"من ق.إ.ج.ج حيث نصت على أنه 1 ف 113هذا ما ورد في نص المادة و  الحبس المؤقت

كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاصي تحقيق في موضوع 
أو باستمرار          أمرت بالإفراج عن المتهم و  أيدت القرار أم ألغته فسواءحبس المتهم مؤقتا 

السجن أو القبض عليه، فعلى النائب العام إعادة الملف بغير  هبإيداع حبسه أو أصدرت أمرا
  تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم".

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

 . 13المرجع السابق، صمحمد السيد أحمد،  1 
 .31-36ص ، 1111،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعقانون الإجراءات الجزائية، ، عبد العزيز سعد 2 
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جهة من جهات التحقيق و الحبس المؤقت بصفتها سلطة تكمن سلطة هذه الغرفة في مجال الأمر بو 
 1:القضائية التي منحها القانون سلطة اتخاذ هذا الإجراء في حالات معينة

 / في حالة ظهور أدلة جديدة  5

وجه للمتابعة ثم ظهرت أدلة ألا ق لغرفة الاتهام أن أصدرت قرار في حالة ما إذا سب 
 اأن يصدر أمر  الاتهامنائب العام أن يطلب من رئيس الغرفة لل يجوز أثناء التحقيق فإنه جديدة

إلى حين انعقاد غرفة الاتهام بكافة أعضائها لتفصل في  بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن
 2الدعوى  فيها. تحريك وجه المتابعة لإقامةألا قرار ب فيها أصدرت التيموضوع التهمة 

 التالية:كلما توفرت الشروط ا مؤقتمر بحبس المتهم الأولرئيس غرفة الاتهام سلطة إصدار  

 ما لمتابعة لإقامة الدعوى بشأن قضيةلوجه ألا قرار ب ت غرفة الاتهامصدر  أنو  سبقإذا  -
يكون من  مدة التقادم، كانت قد طرحت عليها من قبل ثم ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء

بسبب و  في نفس الموضوعو المستفيد من هذا القرار الاتهام ضد نفس المتهم  تأكيدشأنها 
 .عدم سبق عرضها على قاضي التحقيق نفس الوقائع مع

إلى 3على مستوى المجلس القضائين يمثله من النائب العام أو مم الإيداع أن يقدم طلب -
لرئيس غرفة الاتهام لا يمكن و ونفس الوقائع  المتهمنفس رئيس غرفة الاتهام شخصيا بشأن 

 أن يصدر أمر الحبس المؤقت بصفته تلقائية. إلا
 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
، لمقارن، دار الجامعة الجديدة للنشرا)المؤقت( في التشريع الجزائري و ، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي نبيلة رزاقي 1

 .318، د س ن ، صمصر
 .317، صنفسهالمرجع  2
هو الدرجة الثانية للتقاضي، تختص بالفصل في الاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم من الدرجة  المجلس القضائي 3

 الأولى.
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 الحكم بعدم الاختصاص  / 2 

لغرفة الاتهام أن تأمر بحبس المتهم مؤقتا في الحالة التي يقضي فيها بعدم الاختصاص  
 وذلك ريثما ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة لتفصل فيها وفق ما هو  1،بصفة نهائية

ذلك الحق نفسه في  الاتهاملغرفة و  :"من ق إ ج 02فقرة  121المادة عليه في نص  منصوص
  2."حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى القضائية المختصة

داع إن غرفة الاتهام تتمتع باختصاصات متنوعة ومتعددة، يجوز لها أن تصدر أمرا بإي
صدر قرار بعدم الاختصاص، ثم طرأت بعد ذلك ظروف جديدة المتهم قد سبق أن أفرج عنه و 

       3.إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصةتجعل من الضروري إعادة حبسه ريثما تقرر 

 / حالة استئناف أوامر قاضي التحقيق  3
أن تفصل في استئناف يجوز لغرفة الاتهام بصفتها جهة استئناف للأوامر قاضي التحقيق 

    لأمر قاضي التحقيقفتقتضي إما بتأييد  ،صادر عن قاضي التحقيق بشأن الحبس المؤقتأمر 
يتعين على   ،في السجن يداعهلإأو  عليه أو القبضالمتهم الإفراج المتضمن رفض طلب  ائه،أو إلغ

 نص  وذلك بمقتضىالنائب العام إعادة الملف إلى قاضي التحقيق على تنفيذ قرار غرفة الاتهام، 

نشير إلى أن غرفة الاتهام تمارس سلطتها باعتبارها جهة رقابة و  ج.إ.من ق 1 ف 113المادة 
هذا  على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق إلا أن هذا لا يمنحها الحق في أن تفرض على

للأمر الذي أصدره سابقا فهي مقيدة بالفصل في مسألة الحبس أمر مغاير  الأخير أن يصدر
   4فتقتضي إما بتأييد قرار قاضي التحقيق أو إلغاءه. المؤقت

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
 .80، المرجع السابق، ص الأخضر بوكحيل 1
 ، المرجع السابق.66/511رقم  الأمر 2
 .21-20صص ، المرجع السابق ،عبد العزيز سعد 3
 .330-311، ص ص3006هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار 7 ط، التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة 4
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من قانون  113ويبقى لغرف الاتهام أن تصدر أمر بالحبس المِتهم مؤقتا وفقا لنص المادة 
معدلة قتا ؤ كما لها أن تأمر بالإفراج المؤِقت عن المحبوس م ،لإجراءات الجنائية السابقة الذكرا

ص طبقا لن ا الأخيرفليس لهذ الإفراجإلا أنه إذا قررت  قاضي التحقيق، صادر منالقرار بذلك ال
ذاتها حبس جديد بناء على أوجه الاتهام  أمر أن يصدر 1ق.إ.ج.جالفقرة الأخيرة من  121المادة 

على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاء  ابناء الاتهامإلا إذا قامت غرفة 
 2بقرارها.

طبق الأصل فيما ر بالتشريع الفرنسي أو الجزائري تعلق الأم اسواء الاتهاملذا تعتبر غرفة 
 غرفة الاتهام تعد بذاتها ضمانة هامة للحفاظع الحبس المؤقت خاصة أن تشكيلة يخص موضو 

 .على حرية المتهم المفترض براءته

 / حالة إجراء تحقيق تكميلي  4 

سلطة إجراء تحقيق  3إ ج من ق 110 ،167 ،168هام بمقتضى الموادمنح لغرفة الات
أن تأمر باتخاذ  على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها اتكميلي بناء

الين إليها بشأن المح جميع المتهمينبالنسبة ل كذاو  جراءات التكميلية التي تراها لازمة،الإجميع 
يشملها ملف الدعوى المطروح  الوقائع التيمع و المخالفات و  الجنحفي الجنايات و  جميع الاتهامات

ا أن تندب أحد أعضائهالاتهام لغرفة و  ،قاضي التحقيق سبق له أن تناولهاعليها بشرط أن لا يكون 
ته لنفس الذي يخضع في مباشر و  ها للقيام بهذا التحقيق التكميليأحد قضاة التحقيق التابعين لأو 

ب العام في كل الوقت أن يطلع على أوراق التحقيق على أن يجوز للنائ، و أحكام التحقيق الابتدائي
 ( أيام. 5يردها خلال خمسة )

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
 ، المرجع السابق,66/511الأمر رقم  1
   .117-118، المرجع السابق، ص ص الأخضر بوكحيل 2
 ، المرجع السابق.66/155الأمر رقم  3
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  كافية للاتهامالحالة توفر الدلائل / 5

             فاعلا أصليا كانينبغي أن تتوفر الدلائل الكافية حتى تنسب الجريمة إلى المتهم سواء 
نصت عليه معظم التشريعات في حد ذاته، و جوهري و  وهو شرط ضروري فيها ا أو مساهماأو شريك
 1من حيث التسمية. فقط افيما بينه تلكن اختلفو  الإجرائية

ترى بالعين  يعرف البعض" الدلائل الكافية" بأنها مجموعة من الوقائع الظاهرة الملموسة
 الحال فالدلائل تستمد من واقع ،منها أن شخصا معينا هو مرتكب الجريمة يستخلصالتي مجردة و ال
 2.الجريمة إلى المتهم المراد حبسه مؤقتا تنسبالمادية التي  الوسائلذلك من و 

سناد لإ منطقالو  العقل يقبلهابحيث  ة حجيتهاص كفاية الأدلة فالمقصود منها قو بخصو أما 
في نظر احتمال إدانة المتهم فكرة عليها يكفي أن يغلب و المتهم المراد حبسه مؤقتا،  إلىالجريمة 
الأدلة ضد المتهم  تحديد مدى توفرو  يث تقوم السلطة المختصة بالتحقيقح ،التحقيققاضي 

أما إذا اتفق تقدير  3المنطق العقلي كمعيار لتوفير الدلائل الكافيةو  بالاعتماد على الخبرة العلمية
 المحقق مع المنطق العقلي فيكون الإجراء الذي اتخذه صحيحا.

سيء ه إليه الاتهام من ذوي السوابق و المتهم مؤقتا الموجمن البديهي أنه لا يمكن حبس و 
 4، لذا لابد من توفر الأدلة عند الأمر بالحبس المؤقت.السمع

 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
 .117، المرجع السابق، ص ص، الأخضر بوكحيل  1
 ، الحبس الاحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربية إبراهيم حامد الطنطاوي  2

 .51ص، 1116دار الفكر الجامعي،  مصر،
 .81، صنفسهالمرجع   3
 .30، المرجع السابق، صعبد العزيز سعد 4
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     في إصدار أمر الحبس المؤقت نيابة العامة كاستثناءال :الفرع الثاني    

الجزائري إصدار أمر الحبس المؤقت، خول المشرع بالتحقيق الحق  إلى جانب منح قضاة  
صلاحية الأمر بالوضع يتولى أن  ،1وكيل الجمهوريةمن طرف نائب العام ممثلة الامة للنيابة الع

المادة و  51المادة نص حسب ما جاء في  في حالة التلبس، بصفة استثنائية في الحبس المؤقت
 .إ ج من ق 02ف 117

بها ضمانات كافية "إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس على ما يلي  51وتنص المادة 
لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بعد وكيل و  ،كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبسو  للحضور،

 2الأفعال المنسوبة إليه.و  الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته

في هذه و  لشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهوريةو 
  .ذلك في محضر الاستجواب عن ينوهو  الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه

لى المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها وتحدد عالجمهورية المتهم فورا يحيل وكيل و 
 ".( ثمانية أيام من يوم صدور الحبس6) جلسة النظر في القضية في أجل أقصاه

"يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع على أنه  من ق إ ج 2ف117المادة تنص و 
إذا ما رأى إن  15المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

من خلال هاتين المادتين يتبين لنا و  مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية للحضور مرة أخرى "
في حالة إذا توفرت إحدى  اؤقت استثناءأن وكيل الجمهورية له الحق في إصدار الأمر بالحبس الم

 الشروط التالية: 
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ج ق إ من  51عله الإجرامي طبقا للمادة المتهم متلبس بفتم القبض على حالة ما إذا  -
 إ ج. قمن  11وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 

ت كافية للمثول أمام ضمانا دملم يقو غير مشهودة جنحة  المتهم رتكباما  حالة إذا -
  .أخرىالقضاء مرة 

بالتالي إذا تحققت حالة واحدة من هاتين الحالتين يستطيع وكيل الجمهورية أن يصدر الأمر و 
 هي و  ذلك بشروطو  بالحبس المؤقت

 ._ أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة متلبس بها

  .أخرىأن لا يقدم مرتكب الجنحة ضمانات للمثول أمام القضاء مرة  _ 

الأخيرة من ف _ أن لا تكون الجريمة المراد حبس المتهم من أجلها من الجرائم الواردة في 
الجرائم التي   السياسيةجنح ذات الصبغة  ،التي تتمثل في جنح الصحافةو ق إ ج من  51المادة 

الجنح التي ترتكب من القصر الذين لم يتجاوزوا  سن الثامن و  خضع إلى إجراءات تحقيق خاصةت
  .عشر

 المتهم معاقبا عليها بالحبس. الجنحة المتابع من أجلهاكون ت_ أن 

ذلك ورية باستجواب المتهم عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه و _ قيام وكيل الجمه
 بحضور محاميه.

التي يجب عليها أن تحدد و  ،على محكمة الجنحفورا _ أن يحيل وكيل الجمهورية المتهم 
 تاريخ في القضية المتابع من أجلها المتهم في أجل أقصاه ثمانية أيام من الجلسة لنظر تاريخ
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، فإن المتهم يعد د جلسة في الميعاد المذكور أعلاهإذا لم تحدو 1،بالحبس الإيداع  أمر صدور
 2.محبوسا حبسا تعسفيا، فيتعين الإفراج عنه في الحال

في إصدار أمر الحبس  الجمهوريةلوكيل ما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يمنح السلطة 
  على عكس المشرع المصريق إ ج من  51الوارد في المادة  ئيةالاستثنا حالاتال المؤقت إلا في

"فسلطة النيابة العامة مطلقة في  من ق إ ج 301الذي أورد بعبارة صريحة في نص المادة 
 3".إصدار هذا الأمر

 المؤقت للأمر الحبس قانوناالفرع الثالث: قضاة الحكم في حالات محددة 

سلطة إصدار أمر ء المنعقدة بمقر مجلس القضا ، والمحكمةالابتدائية تملك المحكمة
 الجلسة، الحكمالإخلال بنظام  الامتثال،في حالة عدم  ذلك في الحالات التالية:و  الحبس المؤقت

 . رعلى المتهم بالحبس لمدة سنة فأكثبعدم الاختصاص، الحكم غيابيا 

 أولا: حالة عدم الامتثال المتهم 

" إذا استدعى المتهم للحضور بعد الإفراج على أنه 4ق إ ج من  3ف121نصت المادة   
ذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه فالقاضي و  عنه مؤقتا لم يمتثل وا 

 السجن ".التحقيق أو جهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن تصدر أمر جديد بإيداع 

 أن سلطة إصدار أمر الحبس المؤقت مخولة لجميع المحاكم سواءالمستفاد من هذه المادة ف   
 محكمة الجنائية وهذه السلطة مقيدة بشروط:المحاكم ابتدائية واستئنافية أو مجلس قضائي أو 
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 قد حبس من قبل مؤقتا المتهمأن يكون  – 1
 يتم تبليغه شخصيا و  جهة القضائيةأن يتم استدعاء المتهم للحضور أمام ال – 3
 أن لا يأتي بمبرر قانوني ينزع عنه صفة عدم الامتثال اللامشروع – 2
وقائع بع من أجله أو محاكمة المتهم المتابخطيرة أثناء و  ظروف جديدة تحدثأن  – 1

 1.خفيةمكانت 

 ثانيا : حالة الإخلال بنظام الجلسة

بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية "إذا حدث إ ج  من ق 315تنص المادة 
 .طريقة كانت فالرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة

صدر في الحال أمر بإيداعه شغبا ن لم يمتثل له أو أحدث إهذا الأمر  تنفيذ ذا حدث في خلالوا  
 من شهرين إلى سنتين".بالعقوبة بالحبس  وحكم الحبس

مؤسسة إعادة حق إصدار أمر إيداع المتهم في  الجلسةلقد خول المشرع الجزائري لرئيس 
 حبسه مؤقتا متى توفرت الشروط القانونية:و  التربية

        _ أن يكون هناك إخلال بنظام الجلسة إما بالكلام ممن لم يطلب منه الكلام 1
 .أو الصياح بدون سبب

 ._ أن يكون هناك أمر بالإبعاد صادر من رئيس الجلسة3
 
حداث مشاغبة عند التنفيذو  الامتثال لأمر الإبعاد_ عدم 2  .2ا 
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تجيز للمحاكم على اختلاف أنواعها إصدار أمر بحبس المتهم  من ق.إ.ج315 وفقا لنص المادة
 .مؤقتا في حالة ارتكاب الجريمة بالجلسة

 ثالثا: الحكم بعدم الاختصاص

الحالة التي يقدم فيها ي ف، أجاز المشرع الجزائري للمحكمة إصدار أمر بحبس المتهم مؤقتا
ع وقائفي يظهر أثناء المرافعة أن  بعد ذلك ثم ،لهذه الأخيرة بتهمة جنحة من جنح القانون العام

 1الحكم بعدم اختصاصهاتقرر المحكمة فليست جنحة و  يةوصف جنا تحملالموضوع المتابعة 
و بإحالة هذا الحكم بالاستئناف أبالطعن في فتقوم هذه الأخيرة إما تحيل الملف إلى النيابة العامة، و 

 2.بدورها إلى محكمة الجناياتالتي تحيلها و  ،الملف إلى غرفة الاتهام

  ففي هذه تنادا إلى أن الوقائع تكون جناية،وعليه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها اس 
بإيداع المتهم الحبس المؤقت أو  أمرا أن تصدرالحالة يجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة،  

ولا يحق لمحكمة المخالفات أن تصدر أمرا بحبس المتهم مؤقتا إذا قضت بعدم ، القبض عليه
  .اختصاصها

     ابة عامةلى النيما عليها إلا إحالة الأوراق إو  ةفي حالة إذا كانت الوقائع جنحة أو جناي        
 لاتخاذ ما تراه مناسبا.

من  127أما الغرفة الجنائية على مستوى المجلس القضائي فتملك الحق بمقتضى المادة 
غيت الغرفة الجزائية حكم المحكمة لكون الواقعة المعروضة عليها ألأنه في حالة إذا ، 3ق إ ج

تحيل بدورها الدعوى إلى النيابة العامة و  تشكل جناية، تقضي في هذه الحالة بعدم اختصاصها
 تراه بشأنها .لتقرر ما 
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ويجوز للمجلس القضائي أن يصدر في القرار نفسه أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت 
 بمؤسسة إعادة التربية أو القبض عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة.

 رابعا: الحكم غيابيا على المتهم بالحبس لمدة سنة فأكثر

 ته لمدة سنةدانإالمتهم في حالة على يجوز للغرفة الجزائية إصدار أمر الإيداع أو القبض   
إذا اتهم شخص بارتكاب جنحة من  .ج في حالةإ.ج.من ق 256 لنص المادة وفقاحبسا أو أكثر 

أي الجنح التي يتضمنها قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل  جنح القانون العام
في  صدر أمر بإيداع المتهمتعن سنة حبس فإنه يجوز للمحكمة بموجب قرار خاص مسبب، أن 

 هي: قانون على سبيل الحصرالذلك إذا توفرت شروط منصوص عليها في ، و 1المؤسسة العقابية

  لمتابعة جنحة من جنح القانون العام.أن تكون الجريمة محل ا -     

 2أن تكون العقوبة المحكومة بها عام حبسا على الأقل. -    

مر بالقبض على المتهم وهي الألغرفة الجزائية بإصدار لالإشارة أن هناك مادتين تخول  رتجدو  
  3ج.إ.من ق 571و 586المادة 

 أن و  مسألة تشكيل الغرفة الجزائية التي يمكن أن تضم قضاة سبقفي الأخير نشير إلى و 

 

 4.نظروا في القضية بصفتهم أعضاء في غرفة الاتهام
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جراءات محددةالمطلب الثاني    : تقييد الحبس المؤقت بجرائم وا 

الإيداع في الحبس الممنوحة لإصدار أمر  الصلاحياتالجهات المختصة و  بعدما تم إستضهار
كانت سلطات قاضي التحقيق  بعدما ،سنبين الجرائم التي تدخل في إطار هذا الإجراءالمؤقت، 

ذلك برقابة و  تم تضييق من صلاحياته ،الحبس المؤقتفي واسعة في اتخاذ مذكرة إيداع المتهم 
واستعمال هذه الوسيلة  ،جهة قضائية أعلى منه لصيانة حقوق الأفراد من تعسف سلطات التحقيق

لا يمكن لقاضي  ،القانونية بما لا يتماشى مع مبدأ الحبس المؤقت الذي يعتبر إجراء استثنائي
الرقابة  هذه الهدف من إقرارو  ،التحقيق اتخاذه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية

هذا ما يتضح جليا فيما و  ،عسفالت من هسلطته منع استعمالصلاحيات  إحجام قاضي التحقيق من
  .سنقوم بدراسته

 بالحبس المؤقت مطلقا فيها الفرع الأول: الجرائم التي لا يجوز الأمر

قاضي التحقيق  ،بصورة مطلقة لسلطات التحقيق سوف ندرس الجرائم التي لا يجوز فيها
 المؤقت بإصدار أمر الحبس قضاة الحكم كاستثناء عن الأصلو  وكيل الجمهوريةو  كأصل عام

لا تطبق ": تنص على ما يلي التي إ ج الفقرة الأخيرة من ق 51المادة  فيهي الحالات الواردة و 
أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع 

الجنحة المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في 
  1"قصرا لم يكملوا الثامنة عشرة.

 

 أولا : حالة كون الجريمة مخالفة
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جهات الحكم إصدار الأمر بالإيداع في الحبس و  لوكيل الجمهوريةو يمنع لقاضي التحقيق، 
يصفها القانون و  تبين من مقتضيات القضية أن الأفعال المنسوبة للمتهم تحمل الدلالة المؤقت إذا

 قاضي التحقيق الوضع من أمر فإذا صدر ،لو كانت مشهودة أو متلبس بهاو  كونها مخالفة حتى
المتهم الذي  الإفراج عن منه أمر ، في هذه المسألة فوجب إصداربالإيداع في الحبس المؤقت

من ثم إحالته أمام جهة الحكم المختصة و  ،أسندت له هذه التهمة برفع اليد على المتهم في الحال
المنسوبة إليه إذا كان ثمة محل لذلك كون الأفعال المنسوبة إليه تشكل  وىللفصل في موضوع الدع

 .1مخالفة

 كون الجريمة من جنح الصحافةحالة ثانيا : 

في مجال الجنح المتلبس بها أن يصدر أمرا بحبس المتهم  الجمهوريةيمنع على وكيل 
 الجنح الواقعة بواسطة الصحافةمن حبسا مؤقتا إذا كانت الجريمة المتابع بها هذا الأخير تعتبر 

 عن طريق تكون في متناول الجمهورو  سواء التي ترتكب بواسطة الصحف، أو الكتب كذلك الأقوال
على  تحريضال التي تمنعو  3الإعلام قانون من 1ي المادة المنصوص عليها ف 2سائل الإعلام،و 

            التمرد أو قذفاو  ، أو يتضمن الدعوى إلى العصيانعلى الأشخاصداء الاعتو  التجمهر
 لأشخاص.ل اأو سب

ولكن هذا لا  ،لحبس المؤقت ضد المتهم في جرائم الصحافةاأمر إذن لا يجوز إصدار 
يحول دون قيام مسؤولية الرئيس على أعمال متبوعه إذ أن الجرم المرتكب من هذا الأخير نابع 

ردع لحسن سير المرفق الذي يشرف عليه عن إهمال التابع لسلطاته خاصة مراقبة موظفيه 
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على الهيئات  الجنح التي تقع على الأشخاص أوو  إذن الجرائم ،1المسؤول عن هذه الجرائم
وصاحب النص  غيرها ينتج حتما عنها مسؤولية المدير،و  المؤسسات الحكوميةأو  الاجتماعية

من  51ما يتوجب تطبيق المادة  إجراء الحبس المؤقتالمكتوب أو المنقول ولكن لا ينتج عنها أبدا 
لا يجوز إصدار أمر الحبس و   السابقة الذكر المتعلقة بالجنح المشهودة أو المتلبس بها ق إ ج

 مثل هذه الجريمة.  ارتكبالمؤقت ضد المتهم الذي 

، يكمن في ضمان الحرية في الحبس المؤقت على جرائم الصحافة المغزى من عدم إقرارو 
من ا تم تضييق من مجال هذه الجرائم المتهم غير محتمل فهو نادر جدا لذالتعبير إذ إن هرب 

 .حبس المؤقت بعدما كان مجاله واسعال

 راصحالة كون المتهم حدث أو ق ثالثا:

من سنة  16 إلى 12ه مابينإصدار أمر الحبس المؤقت على المتهم الذي لم يبلغ سن منعي
ولكن يمكن أن يلزم عليه إجراء الرقابة  متلبس بها،إليه ة المعهود عمره حتى ولو كانت الجريمة

 1ف 158بموجب المادة  هذا ما يظهرو  لمجرى التحقيق،و  الأمن اعتباراتأساس  القضائية على
لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة في " ق إ جمن  3و

 .لو بصفة مؤقتةو  مؤسسة عقابية

لا يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة و 
في هذه الحالة يحجز الحدث و  أي إجراء آخر استحالعقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا أو 
 2."يخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في الليلو  بجناح خاص فإن لم يوجد ففي مكان خاص
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وكيل الجمهورية بمقتضى نص المادة السالفة اضي التحقيق و يمنع على كل من قإذن 
ذا حبس هذا لقاصر في أي مؤسسة عقابية وحتى و ن يضع االذكر، أ ن كانت بصفة مؤقتة، وا  ا 

مؤقت اللمحاميه أو ممثله القانوني أن يعترضوا على الحبس لأخير خطئا أو تعسفيا، له الحق و ا
  1أمام الجهة القضائية المختصة.

بالنظر إلى خطورة و  مع ذلكو  الإشارة بالنسبة لفئة الأطفال يفترض أنهم أبرياء رتجدو 
الأمن أن يفرض  لاعتباراتتناقضه مع قرينة البراءة أو و  الحبس المؤقت على الحريات الفردية

ذا تبين أنها غير كافية لتحقيق تلك الأغراض يجوز بصورة و  الرقابة القضائية التزاماتعليهم  ا 
 أن يوضع في الحبس المؤقت. استثنائية

  بالحبسحالة كون الجريمة غير معاقب عليها  رابعا:

أي  اتجاهالإيداع بالحبس المؤقت  الحكم، بأن تصدر أمرو  يمنع منعا مطلقا لجهات التحقيق
للجريمة لقيام هذا الإجراء أن تكون العقوبة المقررة  زمةاللامتهم إلا بعد التأكد من توفر الشروط 

، أو عقوبة أخرى أشد ونصت على من أجلها المتهم، المراد حبسه تتضمن عقوبة الحبس المتابع
 من المادة 1فة المشار إليها في يجوز للمحكمة في الحالو  ،2ج إ من ق 256  المادةفي ذلك 
كانت العقوبة المقضي بها و  إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام من ق إ ج 257

أو القبض عليه أن  الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجنلا تقل عن 
  .المحكوم بها لا تقل عن سنة واحدةتكون العقوبة 

، أن تصدر الأمر بالإيداع في جهة الحكمو  من هذا يفهم أن ليس لكل من جهة التحقيقو 
لحكم منعا باتا بأن تأمر بحبس جهات او  العامةالنيابة و  يمنع على قاضي التحقيق ،الحبس المؤقت

القبض إلا إذا تأكدت هذه الجهة من أن اءا في صورة أمر الإيداع أو أمر أي متهم حبسا مؤقتا سو 
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الغرامة معا أو بعقوبة أخرى أشد منها و  الجريمة المنسوبة  للمتهم  جنحة معاقب عنها بالحبس
 قضت بالحبس لمدة سنة أو أكثر أو السجن المؤبد.

 حالة كون الجريمة جنحة سياسية خامسا:  

أن ق إ ج من  الأخيرة ف 51جنح الصحافة فإنه ورد كذلك في نص المادة إضافة إلى
إصداره ولو كانت جنح متلبس على وكيل الجمهورية ديد وخطير ولا يجوز الحبس المؤقت إجراء ش

            ذلك في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات صبغة سياسية.بها، و 
في  الجمهوريةكيل و  أن المشرع الجزائري قيد سلطة ،السالفة الذكردة ايفهم من نص الم

 سياسيةذات طابع ، إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم جنحة بالحبس المؤقت الإيداع أمر
 1ف 226المادة و  1ف 51بموجب المادتين  والممنوحة له سلطة مطلقة، الجمهوريةفليس لوكيل 

أنها توصف ، إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم في إصدار الأمر بالحبس المؤقت إ ج من ق
 1ذات صبغة سياسية.جنحة 

 قبل الأمر بالحبس المؤقت ضمانات المقررة الالفرع الثاني:  

أن  خلال استجوابه من قد يستطيعيعتبر الاستجواب حق من حقوق الدفاع المقررة للمتهم 
حبس المتهم مؤقتا إلا بعد  القائمة ضده، فهو كضمانة قائمة قررها القانون فلا يجوزينفي الأدلة 
يقرر المحقق و  اتقدير أدلة الاتهام ومدى كفايتهلالاستجواب يعطي الفرصة للمحقق  كوناستجوابه، 

فلا يمكن أن تكون هناك إمكانية مرحلة الاستجواب خلال هاربا  أما إذا كان المتهم ،سبيله ءخلاإ
أن يصدر مذكرة حبسه مؤقتا  مهت الدلائل كافية على اتهالاستجوابه وعليه يجوز للمحقق ما دام
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أمر الحبس مر الحبس المؤقت أن تقوم بتسيب أبإصدار زم على السلطة المختصة من اللا فيصبح
  1المؤقت.

                                                                                                                                                                              الاستجواب:أولا
 نممنسوب إليه ال التهمةه في ـرف البعض الاستجواب بأنه سماع أقوال المتهم ومناقشتع     

الموضوع مواجهته بالأدلة القائمة في ، و أو اعترافه بها عن نفسه ما يبديه من أوجه لدفعو  الوقائع
  من أجل الكشف عن الحقيقة.

 مواجهته بالدلائل المقامة ضدهو  هو مناقشة المتهم في أدلة الجريمة المرتكبة،إذا  فالاستجواب
براهين فالهدف من مناقشة المتهم بالتهم و  الاستماع إلى دفاعه بشأن ما يقدم أمامه من دلائلو 

 2المسندة إليه هو إثبات أنه الشخص الذي ارتكب الجريمة.

لإجباره على  بالضغط عليه المتهم عفالاستجواب قد يستغل ض يرى أن منهناك و 
لأنه يهدف فقط  ،الابتدائي بإلغاء الاستجواب في مرحلة التحقيقبينما فئة أخرى ترى  ،الاعترافات

مناقشته ل منح فرصة للمتهمهو  أنه يرىخر الأ بعضال، كما أن للحصول على اعتراف المتهم
 3.عما أسند إليهم ،لرد عليها بما يحقق دفاعهترك المجال له و  ضده المستعملةالأدلة ب

فالاستجواب فيه فائدة للمتهم ولكن خوفا من الضغط عليه تم إحاطته بمجموعة من  
 أقواله بدون تهديد أو ضغط.  ءتضمن حريته في إبداو  الحماية للمتهمالضمانات التي تكفل 
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أي يدافع المتهم  أسلوب الدفاعهو  آن واحدفي  طبيعة مزدوجةفي الموضوع بالاسـتجـواب يتميز 
 يقأسلوب التحقو المنسوبة إليه،  عن نفسه بنفي الأدلة القائمة ضده أو الاعتراف بارتكاب الجريمة

  1.جمع أدلة الإثبات ضد المتهمفهو يساعد على ظهور الحقيقة و 

 / السلطات المخولة لإجراء الاستجواب5

هي وجوب إجراء الاستجواب من و جراء الاستجواب، المشرع مجموعة من الضمانات للإ قرأ
 مجالالمحايد في الدعوى الجزائية، ومعرفته في و  قبل قاضي التحقيق بالنظر إلى مركزه المستقل

غير أنه ولمصلحة المتهم أجاز المشرع الجزائري لغير قاضي التحقيق  ،البحث عن الحقيقة
 استجواب المتهم.

  قاضي التحقيق  –أ   

دراية تامة بالواقعة، والأدلة المتوفرة على الاستجواب إجراء يستلزم أن يكون لقاضي التحقيق 
عن أدلة  البحثو  لقاضي التحقيق الذي يباشر إجراءات التحري إلا مخول هذا الإجراء غيرو  فيه

 2.الاتهام ومدى كفايتها

عملا بأحكام  فالاستجواب إجراء قضائي من اختصاص قاض التحقيق وحده كأصل عام،
"يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التي تنص  3إ ج من ق 86المادة 

 ."النفيو  ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهامالتحقيق التي يراها 

كما   قاضي التحقيق أمر بحبس المتهم مؤقتا بالمؤسسة العقابية إلى بعد استجوابهفلا يجوز ل
: "لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع مايليج  إ من ق 1ف 116جاء في نص المادة 
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ذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة و  إلا بعد استجواب المتهم التربية بمؤسسة إعادة ا 
 ."بس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامةبالح

أثناء  هكما يوجب على قاضي التحقيق تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بمساعدة محامي
قدم أمام وكيل  ،فورالمر الإحضار، فإذا تعذر استجوابه على إجراء الاستجواب وذلك بعد تنفيذ أ

في حالة غيابه فمن أي و باستجواب المتهم،   الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق
 .القضاء أن يقوم باستجواب المتهم خر من قضاة هيئةآقاضي 

 وكيل الجمهورية في حالة التلبس  ب / 

الأمر بحبس أجاز المشرع لوكيل الجمهورية استثناءا عن الأصل العام سلطة إصدار 
ثبت عدم إخطار قاضي و  وذلك عند توفر شرط قيام حالة التلبس في مواد الجنح ، ،المتهم مؤقتا
ذا تبين لوكيل الجمهورية أن المتهم لا يقدم ضمانات كافية لحضوره مجدداو  ،التحقيق به كان و  ا 

عن و  عن هويته الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولا يمكن القيام بذلك إلى بعد استجواب الشخص
عند مثوله أمام وكيل  لشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحاميو  1،الأفعال المنسوبة إليه

 .في محضر الاستجواب يدونو  في هذه الحالة يتم استجوابه بحضورهو  الجمهورية

  يختص وكيل الجمهورية بإجراء الاستجواب قبل إصدار أمر الإيداع في الحبس المؤقت 
جراء تحقيق حو و  ،استجواب المتهمبأن يقوم  هذا الأخير يجب علىو  الأفعال المنسوبة و  ل هويتها 

يطلب منه القيام بإجراء  ، وينبغي أن لا يقل الاستجواب عما يقوم به قاضي التحقيق عندماإليه
 .التحقيق

 

   ج / قضاة الحكم
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خارج في استجوابه  تهماتتحدد سلطإجراء استجواب المتهم من طرف قضاة الحكم و 
المتعلق بإجراء الاستجواب أثناء  1ق إ جمن  200وفقا لأحكام المادة  ،مالمنوط بهالاختصاص 

         ذلك عند تعذر استجواب المتهم الذي قبض عليه تنفيذا لأمر الإحضارو  قيام جلسة المحاكمة
الأمر، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية مع  من طرف قاضي التحقيق مصدر أو أمر القبض،

 2.عن المتهم بيجو الو مراعاة السرعة في اتخاذ هذا الإجراء تحت طائلة الإفراج 

وفقا لما جاء في نص المادة  المؤقتعلاوة على ذلك فالعقوبات المتعلقة بالحبس 
( ساعة من اعتقاله. 44أربعين)و  " يستجوب المتهم خلال ثمانأنه 3إ ج من ق 3و1الفقرة 131

يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من  استجوابهمضت هذه المهلة دون و  لم يستجوب ذافإ
من قضاة الحكم يقوم  أخر، فمن أي قاضي لة غيابهافي حو  القاضي المكلف بالتحقيق

لا أخلي سبيلهو  في الحال باستجوابه  .ا 

( 44أربعين)و  بقي في مؤسسة عقابية أكثر ثمانو  كل متهم ضبط بمقتضى الأمر بالقبض 
 ."ن أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفياساعة دو

  الاستجوابالضمانات القانونية المقررة للمتهم أثناء  -2

في المقابل له خطورة إذا ما أسيء استخدامه و  الاستجواب له أهمية كبيرة لاستجلاء الحقيقة
عملية استجوابه عن التهمة الموجهة يقوم بعند حضور المتهم أو إحضاره إلى جهة التحقيق فإنه 

بد من توفير ضمانات كافية  ، فلاوعدم جرح كرامتهم أو إذاء شعورهملصيانة حقوق المتهمين و  إليه
أي تأثير من الاستجواب الذي يجب ان يكون بمأمن لهم ذلك فهذه الضمانات شرط لصحة  فظحت

  .إرادته أو بنزع اعترافه يشليقع على المتهم 
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                                                                                    بواسطة قضاة التحقيق  الاستجوابأ _ مباشرة 
تتمثل في قاضي و  بواسطة سلطة التحقيق دون غيرهاأوجب المشرع إجراء الاستجواب          
ولا يجوز أن يعهد به لغيره كأن يمنح  ، وعلى ذلك لابد من أن يقوم بنفسه بهذا الإجراء التحقيق

 1.الشرطة القضائية عن طريق الإنابة القضائية لضابطالحق لمباشرته 
من  3 ف 71مقارنة مع المشرع المصري نجد أنه خرج من هذه القاعدة حين خولت المادةو 

لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم في  الذي عهد قانون الإجراءات الجنائية المصري،
لازما لكشف و الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له 

 2 .الحقيقة

 لمتهم علما بالتهمة الموجهة إليهإحاطة اب _ 

ذلك من أجل  ،استجوابهقبل و  يجب أن يخطر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه عند القبض عليه
الرد على ما يوجه ضده من الاتهامات لإثبات براءته فعلى المحقق أن يحيط و  تحضير دفاعه

 3.المتوفرة ضدهالأدلة و المتهم علما بكافة الوقائع المسندة إليه 

لكن بعض الفقهاء يرون أن هذه الضمانات لها جوانب سلبية تتمثل في إعطاء المتهم و   
 ما  كلو  أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلا أن هذا الرأي غير صائب حيث ،فرص للكذب

 

 4.الوسائل المشروعة الاتهام بكافةيجب على المحقق هو مناقشة أدلة 
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التي تنص و 1إ ج من ق 100الجزائري هذه الضمانات في نص المادة لقد سرد المشرع 
يحيطه و  لمتهم لديه لأول مرة من هويتهايتحقق قاضي التحقيق حين المثول  " يلي:على ما 

من ثم يجب على قاضي التحقيق أن و  ،علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه ..."
الرد على ما يوجه و  عن نقسه لدفاعاحتى يستطيع  ،ضدهم بجميع الاتهامات الموجهة يحيط المته

 2.إليه من تهم ليتمكن من إثبات براءته

  ج_ سلامة إرادة المتهم عند الاستجواب 
وعدم التأثير عليه  ،عند الاستجواب المتهم يجب تمكينه من إبداء أقواله بحرية مطلقة وتامة

، ولا ينبغي على هذا رية في الإجابة على أسئلة المحققبالفعل أو بالقول، فالمتهم له مطلق الح
 فلا يستطيع أحد إجباره بالاعتراف بما يقيم الدليل ضده ،الأخير أن يجبره عليها فمن حقه الصمت

ام الموجه ضده أو دليلا على أنه قرينة تثبت الاتهالمحقق صمت المتهم  ولا ينبغي أن يفسر
 3.لإدانته

يفرض المشرع  ،خالية من كل ضغوطات تهإرادبفالاعتراف يجب أن يكون صريحا صادرا 
أي  إقرارن يقوم باستجواب المتهم أن يصرح بأن له الحق بعدم أالجزائري على قاضي التحقيق قبل 

ط بطلان و الرد على أسئلته، ويترتب على مخالفة هذا الشر  كما له الحق بعدم ،دليل يثبت اتهامه
ولا يجوز ، لبطلان نسبي مقررا لمصلحة المتهم، لذا يجوز له التنازل عنههذا او  ،الاستجواب

للمحقق عند استجوابه للمتهم أن يلجأ لأي وسيلة من الوسائل الغير المشروعة في التحقيق، مثل 
 لا يجوز استخدام الأسئلة الكاذبةو  دته أو تخفيف المسؤولية عنه،تقديم الوعود الكاذبة كوعده بمساع
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أو أحد المتهمين الآخرين اعترف عليه بأنه هو من ارتكب الفعل  ،رخآكالإدعاء أمامه بأن المتهم 
 .شهد عليه بارتكابهاو  شاهد وقائع الجريمة هأو أن

  الحق في الدفاعد_
للمتهم أثناء استجوابه حقه الاستعانة  الجزائريالمشرع من أهم الحقوق التي منحتها  
أقرته معظم و  1118ي من الدستور الجزائر  151وهو حق دستوري نصت عليه المادة 1بمحامي

  2.لاتفاقيات الدوليةاو  المؤتمرات

فحضور المحامي مع موكله أثناء التحقيق أو المحاكمة يضمن سلامة الإجراءات وعدم 
 .عة أو الغير الجائزة إزاء المتهمير المشرو استخدام أي من الوسائل الغ

على إحاطة الاستجواب بضمانات عديدة ، ومن أهمها حضور محامي المشرع فقد حرص 
: " ... التي تنص على ما يليإ ج  قمن  100فقدت نصت المادة  ،المتهم إجراءات التحقيق 

ينبغي للقاضي أن يوجه للمتهم بأن له الحق في اختيار محامي عنه فإن لم يختر له محاميا عين 
 له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك...". 

      أنه "لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدنيإ ج  من ق 105كما أوجبت نص المادة 
نا ما لم يتنازل صراحة عن أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانو 

ما لم يقرر  الجنح،و  لقد جعل المشرع حضور المحامي أمرا ضروريا بالنسبة للجناياتذلك."و 
                                            الاستعجال.القاضي استجواب المتهم من دون حضور محاميه في حالة 
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من  أن المحامي له دور سلبي بحسب الأصل، إذ لا يفيد حضوره أكثر لىتجدر الإشارة إ
إذا أراد المحامي توجيه الأسئلة فيجب أن ف، القضاء شفافيةمراقبة و  ،تأمين الراحة النفسية للمتهم

  1يطلب الإذن من قاضي التحقيق الذي يملك رفضها.

ن كانحتى و  إلا أن هذا لم يمنع المشرع الجزائري من النص على  ،دور المحامي سلبي ا 
ة القضائية أو تقارير نتائج الإناب ،المتضمن لأقوال الشهودو  حقه بإطلاعه على ملف التحقيق

 32في حدود لقد حدد المشرع الجزائري ميعاد الإطلاع و  ،الأدلة التي استخلصت منهاو الخبراء، 
 .على الأقل من الاستجواب ايوم

ن يضع تحت تصرف أب 12ف مكرر 86المادة في أوجب المشرع الجزائري قاضي التحقيق 
أما في حالة تنازل  ،مكنه من استخراج صورة عنهمحامي المتهم نسخة من ملف الإجراءات كما 

المتهم عن حضور المحامي للدفاع عنه ففي هذه الحالة لا يمكن أن ينتقل الحق للإطلاع على 
التحقيق من مقتضيات إذا رأى قاضي  .تهم على أساس أنه سيدافع عن نفسهالمملف التحقيق إلى 

 يها الإجراءات السابقة الذكر في فالقضية أنها غير جاهزة للمناقشة أمام القضاء لا تسري عل
احترام قرينة البراءة وهذا وفقا لمضمون مكرر وذلك مراعاة لحقوق الدفاع و  86الأولى من المادة 

الاستجواب شرط جوهري فقد أحاطه  اعتبارب .الجديد ق إ جمن  3ف مكرر 86نص المادة 
ها البطلان الذي يشمل محضر عنعدم مراعاتها يترتب و  المشرع بمجموعة من الضمانات

هو ف ،لعل أن أبرز ما يتلو الاستجواب نجد أمر الحبس المؤقتو ما يتلوه من إجراءات و  الاستجواب
 .في مواجهة الحبس المؤقتضمانة إضافية تعزز حرية الفرد 

بلاغ أمر الحبس المؤقتو  :التسبيب كضمانثانيا  ا 
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عمل القضائي، وذلك من أجل منع نوع من الساس الذي يقوم عليه الأيعتبر التسبيب 
التعسف في استعمال السلطة، لذا فما على قاضي التحقيق حين إصدار الأمر بوضع المتهم في 

  1.أن يسبب هذا الأمر إلا بس المؤقتالح

إن تسبيب أمر الوضع رهن الحبس المؤقت يعد خطوة إيجابية نحوى تكريس أحكام المادة 
معطيات على يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت  التي تنص :" 2من ق.إ.ج 132

 ". مستخرجة من ملف القضية

فيكون متغيرا  ،المرتكبةإذن فالتسبيب يتعين أن يتوافق مع الظروف المحيطة بالوقائع 
شخصية يجب مراعاة و  ،كل الجرائم فينفس الأسباب  على  الاعتماديمكن حسب كل حالة فلا 

ما يتوفر في الملف من و دور المتهم و  بين الوقائع المرتكبة الموجودة يتعين إبراز العلاقة ،كل متهم
 3.أدلة أو على الأقل القرائن التي تدل على مساهمته فيها مع غيره

ضافة إلى التسبيب فإن المشرع أضاف مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر بالإ
 تتمثل فيما يلي:و  الحبس المؤقت في الوضع

 أمهو  ، والدهتشمل الاسم، اللقبو  ذكر الهوية الكاملة للمتهم البيانات المتعلقة بالمتهم: -5
 أمكن. احالته العائلية إذو  مهنتهو  ، العنوان الكامل لمسكنهمكان ولادتهو  تاريخو 

 تحدد نوع الجريمة المستندة إلى المتهم البيانات المتعلقة بالتهمة المنسوبة إلى المتهم:-2   
 تعين طبيعتها ووصفها القانوني.و 
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وهذا البيان يشكل ضمانة للمتهم الحبس المؤقت:  أمر البيانات المتعلقة بتاريخ صدور-3  
لك معرفة  نهايتها حتى يتم هل بذيسو  معرفة بداية مدة الحبس المؤقتالمحبوس مؤقتا فهو يفيد في 
   1الحبس المؤقت أو بالإفراج المؤقت عن المتهم. ةمراعاة الإجراءات الخاصة بمد

الوضع بذكر الجهة التي أصدرت الأمر  البيانات المتعلقة بمن أصدر الأمر بالحبس المؤقت:-4
على           التأشيرو  الخاتم الرسمي لهذه الجهةو  أصدرهتوقيع القاضي الذي و  الحبس المؤقتفي 

 وكيل الجمهورية الذي يتولى إرسالها إلى القوة العمومية لتنفيذها. قبلمن  الأوامر 

التي تنص على ما و  2ج إ ق منرر مك 132 أوجب المشرع الجزائري في المادة كما
ينبهه بأن له ثلاثة و  شفاهة إلى المتهم الوضع في الحبسأمر :".....يبلغ قاضي التحقيق يلي
  يشار إلى هذا التبليغ في المحضر".و  أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه 3

خلال هذا النص أن قاضي التحقيق بعد قيامه باستجواب المتهم إذا توصل إلى  يتضح منو 
يتم و  ،ج إ من ق 132على الأسباب الواردة بنص المادة  اضرورة وضعه رهن الحبس المؤقت بناء

كما ينبهه بأن له مهلة ثلاثة أيام لاستئنافه  ،ه في محضر الاستجوابنو ده شفاهة ويتبليغ المتهم ب
إجراء هو المؤقت  الحبس في وضعالفالتبليغ بأمر  ،في حالة رفض بقائه رهن الحبس المؤقت

  .جوهري
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 بعد الحبس المؤقت و  المبحث الثاني: الضمانات المقررة أثناء  

نظم المشرع الجزائري إلى جانب الحبس المؤقت إجراءات أخرى كفيلة بتوفير الضمانات 
ولكن دون سلب حرية ، الأهداف التي يؤديها الحبس المؤقتو  تؤدي نفس الوظائفو  ،المقررة للمتهم

 .المتهم

تثبت إدانته بعد، فمن الظلم أن يطبق عليه أثناء فترة حبسه مؤقتا لم و  وبما أن المتهم بريء
لذا لا بد أن يكون المحبوس مؤقتا في  ،لمحكوم عليهم الذين ثبتت إدانتهمما يطبق على غيره من ا

وضع أفضل من ذلك المطبق على فئة المحكوم عليهم كما يجب أن تسري عليهم قواعد نظام 
 1.المسجونين نظام المفروض علىالغير  ةخاص

الضمانات و  ،المطلب الأولفي  الضمانات المقررة أثناء الحبس المؤقت إذن سوف نتطرق إلى 
 .الحبس المؤقت في المطلب الثاني بعدالمقررة 

 المطلب الأول: الضمانات المقررة أثناء الحبس المؤقت

ئية كإجراء من بين الضمانات التي استحدثها المشرع الجزائري أثناء الحبس المؤقت، الرقابة القضا 
 لاوهي   الحبس المؤقت وتقليص من مساوئهذلك من أجل تخفيف من شدة إجراءات ، و بديل

 المتهم.سلب حرية ت

للجوء المفرط نظام الإفراج المنصوص عليه قانونا كوسيلة من وسائل الحد  ه يعتبرأنكما 
 حرية الفرد.استثنائية الحبس المؤقت وحماية  للحبس المؤقت الذي يهدف إلى دعم مبدأ
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 الفرع الأول: الرقابة القضائية

نما م يعرف نظام الرقابة القضائية، و المشرع الجزائري لإن  لى التزامات الرقابة ع نصا 
 . ع لهايخضالقضائية التي يجب على المتهم أن 

، قد عرفوا أن هذا النظام هو نوع من الرقابة على الحرية 1هناك بعض من الفقهاءإلا أن 
أو         بير الأمنية لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة االفردية تفرضه ضرورة التحقيق أو التد

، تخفيف من مساوئ الحبس المؤقتالالهدف من اللجوء إليه هو الوقاية من حدوثها من جديد، و 
طلاق السراح خلال  ،من الفقهاء عرفوها  على أساس إجراء وسط بين الحبس المؤقت أخرىوفئة  وا 

وهدف هذا النظام إعطاء المتهم أقصى حد من الحرية تتوافق مع ضرورة  ،إجراءات التحقيق
وللحفاظ على النظام العام ويظل المتهم محل الموضوع تحت الرقابة  ،الوصول للكشف عن الحقيقة

  2لى أن تُفرض عليه بعض القيود في تنقلاته وحياته الخاصة.القضائية ع

الأستاذ فضيل العيش بأنها:"بديل الخروج من دائرة الحبس المقيد للحرية إلى رفها كما ع  
 3دائرة الرقابة عن الحرية".

  :ن سلطة مختصةلذا يجب أن يصدر م فالرقابة القضائية إجراء بديل للحبس المؤقت،     

 

 

 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
1 Roger Merle – André Vitu , Procédure pénale traité de droit criminel, 2 édition ,Dalloz, Paris، 1983, p67. 

 .271، المرجع السابق، خضر بوكحيلالأ2
التعديلات، دار البدر مع آخر  العمليلجزائية الجزائري بين النظري و قانون الإجراءات ا شرح، فضيل العيش 3

 .331، ص  3006الجزائر



   وخطورة الإجراء الحبس المؤقت بين مقتضيات التحقيق                       الفصل الأول  

 

40 

  القضائيةأمر الوضع تحت الرقابة  بإصدارالجهات المختصة أولا: 

تمارس بشكل ف ،حبس المؤقتإجراء من إجراءات التحقيق جاء كبديل للإن الرقابة القضائية 
بصفته المعني بأمر الإيداع، أو من طرف غرفة الاتهام باعتبارها  تلقائي من طرف قاضي التحقيق

 أعمال التحقيق القضائي. درجة عليا من درجات التحقيق لمراقبة

   قاضي التحقيق -1

من مدى  من تلقاء نفسه، فيتأكد بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية يقوم قاضي التحقيق
  1.رهن الرقابة القضائيةاستفاء الشروط الشكلية والموضوعية 

 الشروط الشكلية:-أ

يتم إخطار هذا الأمر و  للاستئنافة القضائية بموجب أمر قابل باققاضي التحقيق الر  يقرر
 من قبل كاتب الضبط.

 افيقوم قاضي التحقيق بتبليغ الأمر المذكور شفهيا إلى المتهم حين مثوله أمامه سواء
:" يبلغ قاضي التي تنص على ما يليو  2الأخيرة فمكرر  132وفقا لنص المادة  طوعيا أو قسرا،

( أيام من تاريخ هذا 3ينبهه بأن له ثلاثة )و  شفاهة إلى المتهمالوضع في الحبس  التحقيق أمر
ة يقاضي التحقيق أن ضمانات الإفراج عن المتهم غير كاف ىإذا ما رأ في حالةو  تبليغ لاستئنافه."

شرط أساسي  هيسبب قراره باعتبار  أن يجبو أن يأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية،  بعد استجواب
 . ذاته حد لصحة الإجراءات في
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إلى  أمر الوضع تحت الرقابة القضائية تبليغ على قاضي التحقيق يجبمن خلال ذلك و 
كذا تبليغ وكيل الجمهورية الذي و  1،محامي حتى يتمكن من استخدام حقه في الاستئنافالالمعني و 

  بدوره حق الطعن في الاستئناف.

تحت الرقابة أمر الوضع الجمهورية لا يجوز له استئناف وكيل ومع الإشارة إلى أن 
نما له حق الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر برفض وضع المتهم في الحبس  القضائية وا 

   المؤقت.

  إلتزامات الرقابة القضائية-ب

رع الجزائري لتطبيق إجراء ش، اشترط الم2من ق إ ج 1مكرر  135من خلال نص المادة 
ثابتة في حقه،  نسوبة للمتهم كانتالأفعال المالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق أن تكون 

استبعد المشرع هذا الإجراء في الجنح ة أو جنحة معاقب عليها بالحبس، و أن تحمل وصف جنايو 
 مخالفات. المالية أو الالمعاقب عليها بالغرامة 

التحقيق تزامات تتعلق بحسن سير سالفة الذكر وضع الالنص المادة إن المشرع الجزائري من خلال 
 هي كالتالي:اتخاذ تدابير أمنية و و 

 عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.   -1
 ذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.العدم  -3
بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع  تسليم كافة الوثائق التي تسمح -2

 إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل.
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               

، 3010 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،2ط  ، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري،محمد حزيط 1
 .113ص

 المرجع السابق.، 51/12م الأمر رق 2
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 المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق. -1
ة أو بمناسبة ممارس ىعدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر   -5

 ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة.
 . الاجتماع ببعضهمالامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو   -8
ن كان بالمستشفى لاسيما بغرض   -7 الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وا 

 إزالة التسمم.
بط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الض  -6

 التحقيق.
 عدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير.مة محمية يعينها قاضي التحقيق، و في إقاالمكوث  -1

ولقد أجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق تلقائيا إضافة أو تعديل التزام من الالتزامات 
  1الرقابة القضائية وذلك بقرار مسبب من طرفه.

  غرفة الاتهام -2

تتولى إلى جانب السلطات و  تحقيق من الدرجة الثانيةو  جهة قضاء الاتهام ةغرف دتع   
 إ جمن ق  305، 303وهذا ما يتضح لنا من المواد 2،إجراء الرقابة القضائيةالأخرى صلاحية 

جال لا آل إبداء غرفة الاتهام رأيها في من خلا في شرعية هذا الإجراء من عدمه، تتحقويجب أن 
  3ذلك من تاريخ الاستئناف.و  يوما 30تتعدى 

لا تقرر الإفراج عن المتهم بصفة تلقائيةو  لى الأدوار الأخرى الممنوحة لغرفة عبالإضافة ، ا 
وكذلك  حالة الدعوى لمحكمة الجناياتإوذلك قبل  المتهم،الاتهام فنجدها تتولى سلطة الإفراج عن 
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في حالة صدور الحكم بعد و  الفصل في الطعون بالنقض في الجنايات هذه الأخيرةتتولى 
قيقات ليس لها صلة لا يجوز لغرفة الاتهام طلب القيام بإجراء تحقيق إضافي أو تحو  ،الاختصاص

كذلك و "بطلان قرار الحبس لا يمتد إلى التحقيق" للقاعدة القائلة  اتكريسا وهذ ،بالحبس المؤقت
، مثلها مثل قاضي التحقيق وذلك اسعةأثناء الفصل في هذا الإجراء سلطات و تكون لغرفة الاتهام 

بإخطار  يدخل دور النائب العامو  ،عند إصدار قرارها ينتهي دور غرفة الاتهامو  في تقدير الوقائع
 .يتولى هذا الأخير تنفيذ الحكمو  قاضي التحقيق

ئناف أمر رفض وضع المتهم النيابة العامة كجهة استئناف لا يقتضي تدخلها إلا في استو 
  1تاريخ الذي يعينه المتهم.الذلك في و  في نظام الرقابة القضائية

 رقابة القضائية بناءا على طلب المتهم: الثانيا

متهم ضد أوامر الحبس المؤقت سواء الستئناف اتقرر بعض التشريعات أحقية الطعن 
على غرار التشريعات الأخرى  2،حبسهتعلقت بعدم قبول الإفراج عنه أو بالأمر الصادر بمد 

القرار  هي لديها حق الاستئنافو  كالتشريع الإماراتي الذي أعطى الحق للنيابة العامة في الطعن
هذا الاستئناف يعلق الإفراج عن المتهم  ،لمتهم مؤقتاعن االصادر من القاضي بالإفراج المؤقت 
 3إلى حين الانتهاء من ميعاد الاستئناف.

 الطعن العادي  -5 

 الرقابة القضائيةإجراء على طلب من المتهم تتولى صلاحية  اإن جهات المحاكمة بناء
 ءينجرالإذلك وفق و  يمكن للمتهم التقدم أمام الجهات القضائية المختصة لقيام الرقابة القضائيةو 
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بالمبادئ المتعلقة هذا ما أكده مشروع الأمم المتحدة الخاص و 1،سواء الاستئناف أو الطعن بالنقض
ومنح له القانون صلاحية الطعن  كذلك نفيه تعسفيا،و  بحق الفرد في عدم القبض عليه أو حبسه

أو            خول المشرع الجزائري للمتهمإ ج  من ق 173حسب المادة و  2،أمام سلطة قضائية
 أنه لكن نجدو  عنه كذلك رفض الإفراجو  تمديد الحبس المؤقتللأوامر الصادرة احق استئناف  وكيله

لم يمنح صلاحية استئناف أمر الحبس المؤقت على غرار النيابة العامة التي منح لها المشرع 
 .أن تستأنف جل أوامر قاضي التحقيقالتي لها و الجزائري سلطات واسعة 

 مسببوذلك بموجب تقرير  الاتهام،أمام غرفة  الاستئنافولوكيل الجمهورية أن يرفع هذا 
في مهلة خمسة أيام على الأكثر من يوم تقديم ملف  الاستئنافب العام على هذا يرد النائو 

جال لا آصلاحية الفصل في القضية في غضون  الاتهامولغرفة  ،لمتهممن طرف ا الاستئناف
 يوما . 30تتعدى 

ط قيام عندما تتعلق إجراءات الجريمة بشر الذي خول للمتهم  ونجد في التشريع العراقي
التنازل وذلك رغم توافر و  التحقيق قبول الصلح يفي حالة رفض قاضوكذلك الشكوى أو الإذن 

الطعن أمام المحكمة أثناء رفض طلب غلق  كما خول المشرع العراقي للمتهم،شروطها وفق القانون
 3.ةبالجريميثبت علاقة المشتبه  الدعوى أي الإفراج عن المتهم على الرغم من عدم وجود سبب

 

 

  بالنقضالطعن  -3
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 :" يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا: أنه إ ج  من ق 115 نصت المادة
الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن م غرفة الاتها اتفي قرار  -ا

 مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها. 
في مواد  في أخر درجةالفاصلة في الموضوع  المجالس القضائية اتقرار و  أحكام المحاكمفي  -ب

الدعوى  أو التي تنهي السير في الاختصاصالمقضي بها بقرار مستقل في  أوالجنح الجنايات و 
 .العمومية

تضرر منه الطاعن رغم عدم في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي  -ج
 استئنافه

المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في أخر درجة في مواد في أحكام  -د
 المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ".

من قانون الإجراءات  117جوز لها الطعن بالنقض نجد حسب المادة تلأطراف التي بالنسبة لو  
 الجزائية :

 .بالدعوى العموميةفيما يتعلق النيابة العامة  -1
توكيل و الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بعليه أو من محامية عنه أ من المحكوم -3

 .اصخ
 فيما يتعلق بالحقوق المدنية ،دعي المدني إما بنفسه أو بمحاميهمن الم -2
  ول مدنيا .من المسؤ  -4

الطعن في أحكام غرفة الذي يجوز له للمدعي المدني  بالنسبة واردال ءعن الاستثناوفضلا 
 الاتهام:

  دعواه. ( إذا قررت عدم قبول1 
 . رفض التحقيق( إذا قررت  3
 .قبل القرار دفعا يضع نهاية لدعوى العمومية (إذا 2
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 صوم.تلقائيا أو بناء على طلب الخ الاختصاصبعدم  ( إذا قضى القرار1
 الاتهام  الفصل في وجه من أوجه عن القرار( إذا سها 5
لاسيما   هكمل للشروط الجوهرية قانونا لصحتمست من حيث الشكل غير القرار( إذا كان 8

 .من هذا القانون 111أحكام الفقرة الأولى من المادة في تلك المبنية 
ثمة طعن من  ذلك فيما إذا كانو  غير المذكورة بالذاتالجميع الحالات الأخرى في  (7

 ".جانب النيابة العامة

 1من ق.إ.ج.ج118للحالات التي لا يجوز الطعن فيها فهي تفهم بموجب المادة أما بالنسبة 
 كالأتي:

 قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية، -
 قضايا الجنح أو المخالفات،غرفة الاتهام في عن قرارات الإحالة الصادرة  -
للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها  قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه -

 لهذا الأمر،
لبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص با الأحكام الصادرة  -

الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم 
 المضبوطة فقط،المدنية أو في رد الأشياء 

مواد المخالفات والجنح المعاقب ائية المؤيدة لأحكام البراءة في قرارات المجالس القض -
 ( سنوات أو تقل عنها،2عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث)

الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في أخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة  -
بالنسبة دج  300.000أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي ودج  50.000غرامة تساوي 
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 المدعي للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق
  المدني، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية."

 هاء مدة الحبس المؤقتإنتالفرع الثاني:

 لجزائيةالمشرع  ضمن قانون الإجراءات ا المؤقت، نصتدعيما لطابع الاستثنائي للحبس 
 الجزائري، على إجراءات  تجيز إنهاء أمر الإيداع في الحبس المؤقت وتجيز الأمر بإجراء الإفراج

مكرر  132 تينيحمل صورتين سواءا كان بصفة قانونية إذا لم تتوفر الشروط القائمة في المادو 
ذلك في أية مرحلة من و  يفرج مباشرة عليه بقوة القانون أو بطلب من المتهم 1إ ج،من ق  131و

 تهدف لضمان حقوق المتهم من تعسف السلطة القضائية.و  مراحل الإجراءات

 )بقوة القانون( الإفراج الوجوبي: ولاأ

يتضح لنا أنه إذا لم تتوفر الشروط المحددة قانونا للأمر بإجراء الحبس المؤقت  دون أن تخول 
من اليوم الأول و صلاحية إصداره لأية سلطة أخرى يفرج عليه تلقائيا لذلك يلتزم قاضي التحقيق 

حبس مسبقا من أجل جناية أو بعقوبة ال ى المتهمدم الحكم علعالتحقيق من  هأمامالمتهم  لمثول
تمكين   عدم إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العامو ، مدته أكثر من ثلاثة أشهر

 2 .القاضي خلال هذه المهلة من التحقيق من السوابق العدلية للمتهم

نجد و ق.إ.ج  131المادة لا يفرج على المتهم، إلا إذا توفرت جميع الشروط المذكورة في و 
رفضت لدى المجلس الأعلى للقضاء الجزائري الحكم لصالح المتهم في الطعن أن الغرفة الجنائية 

 إ ج من ق 131بالنقض المؤسس على التزام الإفراج عنه بقوة القانون طالما توفرت شروط المادة 
 مجتمعة كلها.
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أيام من آجال  6كذلك نجد أنه في حق المتهم في حالة التلبس التي لا يجوز أن تفوق و 
لا أفرج على المتهم بقوة القانون، المحاكمة أو حالة ما إذا رفضت المحكمة بالبراءة يفرج عليه ، وا 
 1النائب العام.و  رغم استئناف النيابة بجميع هيئاتها من وكيل الجمهورية وجوبا،

 

 )بناءا على طلب المتهم(الجوازي الإفراج  ثانيا:

المتهم، أو من طرف النيابة هو سلطة مخولة للأمر بالإفراج المؤقت سواءا من طرف 
 الحكم.و  العامة أو لجهات التحقيق

عدم و  على أساس التزام المتهم بالحضور الجوازيحددت معظم التشريعات شروط الإفراج و 
قاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج المؤقت ليجوز و  ،الدوريو  المستمر هلحضور و  مغادرة أماكن معينة

ولهذا الأخير نفس الحق على ، استطلاع رأي وكيل الجمهوريةفي جميع المواد بعد  على المتهم،
 .لا يقتصر دوره على الردعو  للمجتمع ممثلنحو أنه 

خولت لغرفة الاتهام سلطة الإفراج عن المتهم من ق إ ج ج  168المادة في نص ونجد 
 تلقاء نفسها.

من تلقاء نفسها يجوز لغرفة الاتهام بناءا على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى 
أن تأمر باتخاذ إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها أيضا بعد استطلاع رأي 

 النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم

يتعين عليه أن يفصل في الطلب بموجب و  يتم تقديم طلب الإفراج إلى قاضي التحقيقو 
رساله إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في و  تلقي الطلبأيام من يوم  6قرار مسبب في غضون  ا 
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عليه كما  موصيكما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب  ،( أيام التالية5آجال خمسة )
 .1إ ج من ق 137وفق المادة يتاح له إبداء ملاحظاته 

 6ز في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاو  ثإذن على قاضي التحقيق أن يب
قاضي التحقيق في  ثف إلى وكيل الجمهورية فإذا لم يبذلك من إرسال الملو  أيام على الأكثر

أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر  تهمملفا 2في المهلة المحددة في الفقرة  الطلب
ذلك في ظرف و  قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام،

لا يتعين تلقائيا الإفراج المؤقت عن المتهمو  ( يوما من تاريخ الطلب20ثلاثين)  تقررلم يكن قد و  ا 
التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى  إجراء

 غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.

مقدم من طرف المتهم أو من محاميه في أي لا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت الو 
الإفراج عن المتهم يرفع و  ( من تاريخ رفض الطلب السابق01الحالات إلا عند انتهاء مهلة شهر )

 إلى الجهة القضائية التي يتواجد فيها المتهم.

في المسائل المتعلقة سواءا بالحبس المؤقت فصل قاضي التحقيق صلاحيات واسعة للإذن ل
 135المشرع الجزائري بموجب المادتين  هايتطلبالتي  ةط القانونيو الشر و  الإفراج المؤقتأو طلبات 

ات التي تصدر بشأن لا تقبل القرار و  مسببا،و  أن يكون قرار القاضي خاصاو ق إ ج  137/2و
أي تقيد قاضي  ذلك متى كانت مؤسسة على سبب شرعيو  الطعن قطريقة من طر ية أالإفراج 
ويجوز للمتهم أو لمحاميه تجديد طلب الإفراج المؤقت لذكر امضمون المادتين السابقتين التحقيق ب

 .من تاريخ رفض الطلب السابق مهل شهر انتهاءوذلك من تاريخ 
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    المؤقت ثالثا: ضمانات المتهم الذي تقرر له الإفراج

أجاز المشرع الجزائري نظام الإفراج بكفالة، وهذا الإجراء خاص بالأجانب فقط الذين كانوا  
 1.حبس المؤقتالمحل 

هي مبلغ مالي يودع سواءا نقدا أو بسندات حكومية أو مضمونة من الحكومة  إن الكفالة 
أو من طرف ذلك سواءا من النيابة العامة و  يتم تقدير من سلطة التحقيقو  في خزانة المحكمة،

تقدير قيمتها و  محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال،و  قاضي التحقيق
 .الكفالة في حالة الإفراج الجوازيتقرر و ، ترجع إلى السلطة الآمرة بالإفراج

والمغزى من تقرير الكفالة هو حمل المتهم على ، فهو دائما بغير كفالة جوبيالو أما الإفراج 
 الفرار من تنفيذ الحكم أو تأثيره على أدلة الاتهام مثلها مثل الهدف من إقرار الحبس المؤقت عدم

والمغزى من تقرير الكفالة هو حمل المتهم على عدم الفرار من تنفيذ الحكم  ،فهو دائما بغير كفالة
 .2أو تأثيره على أدلة الاتهام مثلها مثل الهدف من إقرار الحبس المؤقت

ذلك نجد في إطار إجراء الإفراج عن المتهم، يجوز لسلطة التحقيق أن تأمر علاوة على 
 إحدى الحالات الأمنية:توفرت ذلك إذا و  بحبسه مؤقتاو  بالقبض على المتهم المفرج عنه

 تقر بإدانته.و  ( إذا قويت الأدلة ضد المتهم1
 ة.( إذا أخل المفرج عنه بالشروط المفروضة عليه كأن يخالف شروط المراقب3
 وتقدير الشهودكأن يباشر المتهم بالتأثير على  ( إذا وجدت ضرورة تستدعي اتخاذ هذا الإجراء،2

 كذلك الأمر بالحبس المؤقت من جديد بعد الإحالة.و  هذه الظروف من سلطة المحقق التقديرية

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
 .71، ص 3001، بدائل الحبس المؤقت، دار الهدى، الجزائري، علي بولحية بن بوخميس  1
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إذا خرجت من حوزة سلطة التحقيق فإن الأمر بالحبس المؤقت بعد الإفراج عن المتهم 
 ذلك على النحو التالي:، و من اختصاص الجهة المحالة إليها الدعوىيكون 

 محكمة الموضوع المختصة إذا كانت الدعوة قد أحيلت إليها. -1
 محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرف المشورة في الأحوال التالية: -3

 أ( إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات في غير أدوار الانعقاد.
ب( إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة غير مختصة وحكم بعدم الاختصاص ففي هذه الحالة 
  1تختص غرفة المشورة في الحبس المؤقت بعد الإفراج إلى أن تحال الدعوى إلى المحكمة الجنائية.

 : حق تنفيذ الحبس المؤقت في الأماكن المخصصةالثالثالفرع 
أجاز المشرع الجزائري أمر الحبس المؤقت على مستوى بعض المؤسسات العقابية دون 

 والأوامر والتي عر فها بأنها: مكان للحبس تنفذ فيه وفقا لقانون العقوبات السالبة للحرية،غيرها 
 وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة والإكراه البدني عند الاقتضاء، ،الصادرة عن الجهات القضائي

 2أو على شكل البيئة المفتوحة. المغلقة،

مؤسسات الوقاية، مؤسسة إعادة التربية، عدة مؤسسات وهي:  لقد صنف المشرح الجزائريو 
مراكز و  التي تشمل مراكز متخصصة للنساءو  المراكز المتخصصةو  مؤسسات إعادة التأهيل

 متخصصة للأحداث.

 

 مؤسسات البيئة المغلقة أولا:
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               

دار الفكر والقانون ، أحكام الحبس الإحتياطي والصلح الجنائي في ظل قانون الإجراءات الجنائيةأحمد إبراهيم عطية،  1
 .77، ص 3001، مصر

، يتضمن قانون تنظيم السجون 3005فبراير سنة 8الموافق  1135ذي الحجة عام  37مؤرخ في  11/14قانون رقم  2

عادة الإدماج الاجتماعي  . 38/03/3005مؤرخ في 13ج ر. عدد  ،للمحبوسين وا 
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 :البيئة المغلقة التي أخذ بها المشرع الجزائري بينتنوع مؤسسات 

توجد بدائرة اختصاص كل محكمة، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين  مؤسسة الوقاية: -5
من بقي و  (،3المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين)و  مؤقتا

 محبوسين لإكراه بدني.الو  ( أو أقل3منهم لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان)

توجد بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي،وهي مخصصة لاستقبال  مؤسسة إعادة التربية: -2
( 5تساوي أو تقل عن خمس) المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة الحريةو  المحبوسين مؤقتا،

 المحبوسين كراه بدني.و  ( سنوات أو أقل5من بقي منهم لانقضاء عقوبته خمس)و  سنوات،

وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق  مؤسسة إعادة التأهيل: -3
الخطيرين مهما تكن مدة و  المحكوم عليهم معتادي الإجرامو  بعقوبة السجن،و  ( سنوات5خمس)

 1المحكوم عليهم بالإعدام.و  العقوبة المحكوم بها عليهم

 المراكز المتخصصة ثانيا:

 والمحكوم مؤقتاهي مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات  مراكز متخصصة للنساء: -1
 عليهن نهائيا بعقوبة سالبة الحرية مهما تكن مدتها،و المحبوسات لإكراه بدني.

هي مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن  مراكز متخصصة للأحداث: -3
المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة الحرية مهما و ، ( سنة، المحبوسين مؤقتا16عشر) ثماني

 تكن مدتها.
 

 : معاملة المحبوسين مؤقتاالرابعالفرع 
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مجموعة من  داخل المؤسسة العقابية، مؤقتا فرض المشرع الجزائري على المحبوسينلقد 
 مجموعة من احتراممن قانون تنظيم السجون، تتمثل في  63-60جبات نص عليها في المواد االو 
 71-57في المواد  همقرر لهم حقوق ذلك في المقابلو داخل المؤسسة العقابية،  والمبادئقواعد ال

 تتمثل في:و  تنظيم السجون انونمن ق

 التعليمو  الرعاية الصحية أولا:

المشرع الجزائري على ضمان تنفيذ الحبس المؤقت ضمن ظروف تسودها  حرصلقد 
التي نص عليها القانون و  على المؤسسة العقابية القيام بهاالتي يجب  ،مجموعة من التدابير الوقائية

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،و  الخاص بتنظيم السجون  تتمثل في:و  ا 

 النظافة الفرديةو  مراعاة الصحة يهعلالذي يجب جعل مسؤولية طبيب المؤسسة العقابية 
كل بيخطر المدير  واجبه أنمن و  ، فعليه تفقد جميع الأماكنالحبسالجماعية داخل أماكن و 

 كل الوضعيات التي من شأنها الإضرار بصحة المحبوسين.و للنقائص يناته معا

السلطات العمومية المؤهلة لاتخاذ كل و  ة العقابية بالتنسيق مع الطبيب،مدير المؤسسول
في كل  انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، كما يتم تعيينو  التدابير الضرورية للوقاية من ظهور

مؤسسة عقابية محبوسين للقيام بالخدمة العامة من أجل المحافظة على النظافة مع مراعاة 
 الظروف الصحية لهم.

تدعيما ذات قيمة غذائية كافية ،و و  يجب أن تكون الوجبات الغذائية للمحبوسين متوازنةو 
مون لجميع الرعاية الصحية على اعتبار أن هذا الحق مضمن  مؤقتا لذلك يستفيد المحبوس

عند الضرورة و  في مصحة المؤسسة العقابيةالمحبوسين فيحق له الاستفادة من الخدامات الطبية  
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تجرى للمحبوس و  العلاجات الضرورية،و  تقدم لهم الإسعافاتو  في أي مؤسسة إستشفائية أخرى
 1المعدية.و  التحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلةو  التلقيحاتو  الفحوصات الطبية

القوانين الداخلية، باعتباره عنصرا جوهريا و  بما أن التعليم حق كفلته كافة المواثيق الدوليةو 
لابد إذن أن تحتوي كل مؤسسة  توعيته لتفادي الوقوع في الخطأ مجددا،و  في إصلاح المسجون

حتى تتيح لهم فرصة تثقيف أنفسهم من  من مراجعها، ينقابية على مكتبة ليستفيد المحبوسع
   .الأخلاقية لسد أوقات فراغهمو  ية الدينيةالناح

 أوجب المشرع على إدارة المؤسسة العقابية تمكين المحبوس من متابعة برامج الإذاعة كما
يمكن و ، الثقافيو  يو التربتلقى المحاضرات في المجال و  المجلات،و  الإطلاع على الجرائدو  التلفزةو 

عادة التربية بعد استشارة لجنة تطبيق و لإدارة المؤسسة العقابية بث البرامج السمعية البصرية  ا 
 أن  محبوسينلل ، كما يمكن2داخلية نشراتالعقوبات،أو لجنة إعادة التربية و يمكنها أيضا إصدار 

 .والثقافي الأدبي إنتاجهمفي إعداد  وايساهم

 ملابسه اختيارالمحبوس مؤقتا في حق  ثانيا:

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينو  من تنظيم السجون 16نصت المادة  لا يلزم :›› 3ا 
بسه التي تعود على للمتهم أن يحتفظ بملاو  ....‹‹البذلة الجزائية  بارتداءالمحبوس مؤقتا 

يتسلم من يرخص له أن و  ذا قرر رئيس المؤسسة غير ذلك من أجل النظام أو النظافةإارتداءها،إلا 
له الحق في الخيار بطلب البذلة و  عائلته الملابس التي يحتاجها على أن لا تزيد عن بذلتين

 .مل يمكن أن يتلقى ملابسه الشخصيةبع رضيالجزائية إذا 
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 المراسلاتو  حق المحبوس في تلقي الزيارات ثالثا:

لمعاملة المحبوس مؤقتا المراسلات من أهم القواعد المنظمة و  تعتبر قواعد تنظيم الزيارات
أثناء تواجده في الحبس المؤقت، لذا نظم المشرع الجزائري حق المحبوسين في أن يتلقى زيارة 

 3.أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة مكفوله،و  زوجهو  2فروعهو  1أصوله

أو محاميه و  المتصرف في أموالهو  كما منح المشرع المحبوس الحق في زيارة المصي عليه
يتم إجراء المحادثة بين و  أسباب الزيارة مشروعة،ي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أ

من جهة و  زائريه دون فاصل من أجل توطيد العلاقات العائلية للمحبوس من جهة،و  المحبوس
ترخص للمحبوسين بالاتصال بعائلاتهم بمناسبة التحويل أو و  تربوياو  أخرى إعادة إدماجه اجتماعيا

 111و 73ذلك حسب نص المادتين و  ذلك باستعمال وسائل الاتصال عن بعدو  و البعدالمرض أ
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.و  الأخير من قانون تنظيم السجون  ف   ا 

ذلك تحت و  إلى جانب حق الزيارة منح المشرع الجزائري المحبوس مؤقتا مراسلة من شاء
أقاربه أو أي شخص شريطة ألا يخل ذلك بأمن المؤسسة رقابة مدير المؤسسة العقابية مراسلة 

دماجهم في المجتمع، كما خول للمحبوسين الحق في تلقي و  العقابية أو بإعادة تربية المساجين ا 
أشياء أخرى ينتفع بها المحبوس في حدود النظام الداخلي و  الطرودو  الحوالات البريدية أو المصرفية

 تها.للمؤسسة العقابية تحت رقابة إدار 

  حق المحبوس في الاتصال بمحاميه رابعا:

من المعروف بداهة أن أهم شخص يحتاج المحبوس مؤقتا أن يتصل به خلال فترة حبسه 
ية التي يجب أن يحظى بها على اعتبار أن حق الدفاع تعد من الحقوق الجوهر  ،حاميههو م

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
 أبوه، جده، أب جده، أمه، أم أمه. أصوله: 1
 بنته. ابن، بنته، بنت بنته، ابنه، ، بنت ابنه ابن، ابنه فروعه: 2
 الزوجة. وأخوتوالدة زوجته، أخوات  أصهاره: 3
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، ومن بمبدأ افتراض البراءة زال متمتعا، خاصة أن الجرم لم يثبت بعد في حقه وهو لا يالمحبوس
المعلومات التي تساعده و  ثم فإن لقاء المحبوس بمحاميه سيمكنه من أن يقدم له جميع التفاصيل

 1.في إظهار براءته

والتي  د الحد الأدنى لمعاملة المساجينمن قواع  12تأكيد على هذا الحق في البند اللذا تم 
تعين محام للدفاع عنه في الأحوال التي ينص  أن يسمح للمتهم بطلب :" يجبتنص على مايلي 

وأن يعد  فيها القانون على حضور محامي معه،و أن يتلقى زيارة محاميه لتحضير دفاعه،
 ةشاء بأدوات الكتاب الذي لك يجب أن يزود المتهمالخاصة لمحاميه ويسلمها إليه،ولذتعليماته 

من رجل الشرطة أو موظف المؤسسة محاميه على مرأى و  يجوز أن تتم المقابلة بين المتهمو 
 محاميه تحت سمعها." و  دون أن يكون الحديث المتبادل بين المتهم

المحبوس بمجرد  "يجوز للمتهم :ق إ جمن 103ولقد أورد المشرع نفس المبدأ في المادة 
 2حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية..."

التي تتم تحت نظر و  محاميهو  والهدف من جعل المقابلة ما بين المتهم المحبوس مؤقتا
ما خشية من نقل بينه عدم إمكانية هذا الأخير سمع الحوار الذي يدور ماو  موظف إدارة السجون

 جهة أخرى مما يؤثر في دفاع المتهم.هذا الحديث إلى 
  3تناولته من أوجه الدفاع.ا خلال ذلك يجب أن تتم المقابلة على نحو يضمن سرية ممن و 

 قتعند نهاية الحبس المؤ الضمانات المقررة: المطلب الثاني

التعويض على المحكوم عليه بالبراءة  سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة حالة الحكم بالبراءة، وحالة
 .في الحبس المؤقت
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 في حالة الحكم بالبراءة :الفرع الأول

اسيا في عنصرا أسكون مبدأ البراءة لو  نجد أن هذا المبدأ كرسته مختلف التشريعات الجنائية
راض البراءة حتى فتالذي يقودنا إلى إو ، ‹‹لا عقوبة إلا بنصو  لا جريمة›القوانين عملا بقاعدة 

لا على و  اليقينو  يجب أن يكون مبني على الجزمو  نهائي أي حتى صدور حكم1يجرمه القانون
تهمة إلى المتهم الشك لأنه يكفي للقاضي في المحاكم الجنائية أن يشكك في صحة إسناد الو  الريب

 .2 ليقضي بالبراءة

لجميع و  تقرر لعامة الناسو  إن قرينة البراءة هي إحدى ضمانات الحرية الشخصية،
يجب التأكيد من طرف النيابة و  المتهمين سواءا من جرم لأول مرة أو من كان عائد من الإجرام

راءة من أهم الحقوق الإنسانية مسؤوليته عنه، فنجد أن قرينة البو  العامة على قيام الجرم من المتهم
وندت بهذا المبدأ الشريعة الإسلامية بأنه لا يعاقب شخصا على الجرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له 

 لقوله تعالى:

 تم  ل  ا فع  ى م  ل  وا ع  ة فتصبح  ال  ه  ا بج  مً قو   واصيب  ت   ن  وا أ  ن  ي  ب  ت  ياً ف  بن   اسق  ف   م  ك  اء  ج   إن  ›› 
ة الإسلامية إذن إن الشريع 4،‹‹ا ئ  ي  ق ش  الح   ني من  غ  ي   لا    ن  الظ   إن  :›› وقوله أيضا ،3‹‹ادمين  ن  

 المحافظة على الحرية الفردية.و  ذلك بهدف تجسيد فكرة العدلو  ،أخذت بقرينة البراءة

العقوبات( و  في كتابه )الجرائم‹‹ بيكاريا››وندت بهذا المبدأ معظم الفلاسفة ففي إيطاليا نجد
ولكن هذا  ،‹‹صدور حكم القضاءلا يجوز وصف شخص بأنه مذنب قبل ›› 1681لسنة 

 الفيلسوف انتقد بشدة فكرة استعمال التعذيب إزاء المتهم. 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               

 .31، المرجع السابق، صمحمد عبد الله المر1 
  .32، المرجع السابق، ص مجدي محمد حافظ2
 .08الأية  سورة الحجرات،3
 .36الأية سورة النجم، 4



   وخطورة الإجراء الحبس المؤقت بين مقتضيات التحقيق                       الفصل الأول  

 

58 

مكرسا هو الآخر لهذا  1118جاء الدستور و  13في مادته  1161وأكد ها دستور سنة 
نظامية إدانته، كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية ›› على أن   15المبدأ في المادة 
 ذهبت إليه المحكمة العليا بنصهاهو أيضا ما و  ،‹‹التي يتطلبها القانون  مع كل الضمانات

 .‹‹لأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته نهائيا ››

لا يمكن تكريس قرينة البراءة إلا مع مراعاة ضمانات معينة تأييدا لهذا الأصل العام حماية و 
 يجد نفسه بين أمرين من جهة الدستور الذي يدعي الحريات الشخصيةإن قاضي التحقيق المتهم 
لو كان يتمتع و   الريب في إدانتهو  ومن جهة أخرى نجد قيام أدلة على الإنسان تقبل التشكك للمتهم

هذه و ، شكل معين لحماية حريتهمو  قاضي التحقيق بصلاحيات واسعة إلا أن القانون قيده بأساليب
تدين المتهم أكثر الإمارات القولية التي و  هي الدلائلو  النوع الموضوعي: في نوعان: تتمثل القيود

ون لضمان الحرية الإجراءات الجوهرية التي ستلزمها القان وهيي:لالنوع الشك، و من قيام برائته
 .الشخصية للإنسان

 : في حالة التعويض على المحكوم عليه بالبراءة في الحبس المؤقتالفرع الثاني

قرار المسؤولية على الدولةو  قانون الإجراءات الجزائية تصرح بالتعويض إن مشروع اتجاه   ا 
ذلك بناءا على طلب إعادة و  المجني عليه إذا أثبتت براءته بعد مضي مدة في الحبس المؤقت،

 1.مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري 127النظر وفق المادة 

تراط المشرع الجزائري إجراء إعادة النظر في عدم اشو  يقرر حق التعويض لكل متهمو 
ثبات حق المضرور في التعويض بمجرد توفر حجج تنفي عنهو  الدعوى بصورة قاطعة براءته و  ا 

انتهاء متابعته ويتجلى ذلك لما يلحق المتهم من و  قيام الدعوىل ألا وجه بحكم قضائي يقضي بانتفاء
 ر.مبر المة بسبب الحبس المؤقت غير أضرار جسي
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انتشار نظرياتها عقب الحرب العالمية و  كما نجد ظهور حركة الدفاع الوطني في أوروبا
 الذي ندى بمبدأ قرينة البراءةو  1116الثانية، كما ظهر الإعلان العلمي لحقوق الإنسان لسنة 

كما تتجلى أهمية قرينة البراءة من خلال النص عليه 1،الأصل في المتهم براءته حتى تثبت إدانتهو 
كل فرد يعتبر بريئا في ››على أن   18الذي نصت مادته  1118وريا نجد دستور الجزائر لسنة دست

 2‹‹ضمانات التي يفرضها القانونحتى يثبت القضاء إدانته طبقا ل نظر القانون،
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فمن الطبيعي أن يكون محاطا بجملة من الضمانات  بسبب خطورة إجراء الحبس المؤقت
بالنسبة للمحبوس، وهذه الضمانات بعضها مقررة قبل تنفيذه وبعضها مقررا أثنائه والبعض الأخر 

نهاية الإجراء سواء كان بالإدانة أو بالبراءة مع اختلاف الآثار  وضع ليكفل حق المحبوس بعد
  المترتبة عن كلتا الحالتين.

لحبس المؤقت ربط اعلى ذلك بل  التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة لم يغفل
توفيق بين مقتضيات التحقيق وحقوق المحبوسين، ومن ضمنها جملة من بالضمانات اللازمة ل

التمحيص لما يشوبها من عيوب ونقائص توحي أحيانا بالفحص و  لذكر وذلكجديرة باالط النقا
عض الجرائم؛ كالجنايات المعاقب عليها بأولوية التحقيق عن الحقوق خصوصا لما يتعلق الأمر بب

 ،ي السياسة العقابية الجزائريةخصوصية فمن لتي لها بعشرون سنة بالسجن المؤبد أو الإعدام، 
عدة وما التحقيق لشهور  مديدها وأساليبها لفرضية استمراربشدة مسألة المدة وحالات ت ن تطرحأي

أو نقص في         يرتبط بذلك من إشكالات فنية كإجراء الخبرة أو تراكم أعمال قضاة التحقيق
 عدد الموظفين.

نية زمبعد قضاء المتهم فترة  قاعدة خصم المدة من العقوبة الأصلية المحكوم بها ندرس 
لا نجد  ،رمحصاة التي يمكن أن تلحقها بالمضرو  غيرال في الحبس المؤقت، نظرا لشوائبمعينة 
الموضوع حقه ولن يشمل جميع جوانبه ما لم يتم التفصيل في المسائل المتعلقة  هذا يستوفي

بالتعويض عن الحبس المؤقت التعسفي، إذ نقاط شائكة عديدة تستحق إعادة النظر والتقويم في هذا 
الحديث عن مصطلح "الحبس التعسفي" بالمقصود منه وبقصور النظرة التي وضعها ، بداية الإطار

 ما يجعل هذا المصطلح في حد ذاته تعسف في حق المتقاضي.المشرع عنه م

عديد من النقاط الشائكة فيما يتعلق بإجراءاته وشروطه الوما يتعلق أيضا بالتعويض يطرح 
والجهات المخولة لها النظر في المسائل المتعلقة به، والحالات التي يكون فيها مستحقا أو لا 

بمقداره وما هو نوع الضرر الذي يكون قابلا للتعويض يكون، بدون أن ننسى الأمور المتعلقة 
ة لأنه شرعت أحكام التعويض لحماية المتهم من قصور السلطة والغاية من إدراج هذا الفصل جلي  
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، ولأنه حق مقرر قانونا باعتبار أن الأخطاء التي تقع فيها السلطة القضائية تلحق الأذى هاتجاه
ومسؤوليتها على حسن سير  تج عبء تعويض أفراد الجماعةوالضرر لأفراد الجماعة، ومن ثم ين

لكن وبالنظر إلى الواقع التطبيقي نجد أن سلطة التحقيق قد تخطئ التقدير في شأن  ،المرفق
الحبس المؤقت لكن لما يأتي المتقاضي لطلب التعويض يجد نفسه أمام ظلم القانون بعد ظلم من 

 خول له تطبيقه.

 مدتهالتعسفي و لفكرة الحبس  يقانونالتأصيل الشككالي  يي الإ: تكييف المبحث الأول

مذكرة كاتخاذ  ،للأمر بإجراء الحبس المؤقت ةإذا لم ترعى الشروط والإجراءات المقرر 
الوضع في الحبس المؤقت ضد المشتبه بهم استنادا إلى الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها، وهي 

الحبس المؤقت الإيداع في تتنافى مع الشروط الواجبة توفها في الفعل الإجرامي لكي يكون محل 
ن اعتبار مقررة في مرحلة استجواب المتهم، والتزامه بالصمت دو دون التقيد بضمانات  اتخاذهأو 

، والطابع الاستثنائي هذه الخاصية منافية لقرينة البراءة وعدم مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية
م المتهم أمامثول الرقابة القضائية غير كافية ل التزامات، الذي يعمل به إلا إذا كانت الإجراءلهذا 

 القضاء، والإخلال بهذه الضمانة يعتبر حبس تعسفي.

كان محل نقاش  والنظم القانونية كبير في مختلف التشريعات اهتمامع لقي هذا الموضو 
وجدال حاد ما بين الفقهاء، فهناك من يرى أن الحبس لا يتوافق مع الكرامة الإنسانية ولا يتوافق مع 

أن الحبس التعسفي يأمر به دون  الأخررأى البعض الحق في الحرية وأمن الشخص، و  احترام
ة مخالفة للقانون وبذلك لم يستقر الوضع ما بين الفقهاء في ما بينهم حول أسباب قانونية أو بصف

كما أنه سوف نتطرق لدراسة الشروط والإجراءات التي وضعها المشرع الجزائري الحبس التعسفي 
 لا تتنافى مع مصلحة هذا الأخيرمضرور بالتعويض ومدى صلاحياتها و لكي تُمكن من استفادة ال

المقررة قانونا وفترة تجديدها حسب نوع وجسامة الجريمة وعقوبتها وفي الأخير ومدة الحبس المؤقت 
 المنظمة لهذا المبدأ. تنوضح المقصود من مبدأ خصم المدة والإجراءا
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 الحبس التعسفي  غموض مفهومالمطلب الأول:

نظمها القانونية جاءت بمصطلحات عديدة من بينها: الحبس  اختلافعلى إن التشريعات 
نلتمس أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف الحبس  1،أو اللمبرر التحكمىاللاقانوني أو 

من ق إ ج التي عرفت الحبس المؤقت كونه إجراء استثنائي  321التعسفي بل اكتفى بذكر المادة 
صية، فهذا يشكل تجاوزا وتعسفا على اما لم ترعى هذه الخإذا خلال هذه المادة ويفهم ضمنيا 

الحقوق والحريات الفردية، ونستعرض الشروط والإجراءات المعمول بها وفقا للقانون الجزائري وذلك 
للمضرور جراء تجاوز السلطات صلاحيتها المقررة قانونا لإصدار هذا بالتعويض في سبيل الوفاء 

 الأمر. 

 التعسفي سمن الحب الفرع الأول: المقصود

وفي  من الناحيتين القانونية منهاسنتعرض في هذا الفرع إلى توضيح فكرة الحبس التعسفي 
 .من ناحية أخرى لعدالة الجنائيةاظل 

 ي للحبس المؤقتتعريف القانونالأولا: 

أمـر قاضي  صدورفي حالات المحبوس مؤقتا المتهم جزائري على تعويض نص المشرع ال 
 2،ق إ ج   من  311حكام نص المادة مما يفهم من أ، تطبيقا وجه للمتابعة الجزائية بألا ،التحقيق

في الأمر  استئنافقيام إجراء  تحقيق في حالةثانية لكدرجة  الاتهامصدور قـرار عن هيئة غرفة 
تطبيقا لأحكام نص   ـدهالقاضي بتأييوجه للمتابعة الجزائية، و  الصادر عن قاضي التحقيق بألا

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
1
وق الإنسان، عدد مجلة حقفي التعويض"،  مدي حقةالمضرور من الحبس الاحتياطي غير المبرر و "، الأخضر بوكحيل 

 .11 ص ،3991سبتمبر  61

 المرجع السابق, ،51/20الأمر رقم   2



ءخطورة الإجرامقتضيات التحقيق و  الحبس المؤقت بين                  الفصل الثاني        

 

 64 

أو قرار نهائي عن هيئة  الابتدائيةصدور حكم نهائي عن المحكمة  1،ق إ جمن  392 المادة
 ، أو حكم نهائي عن هيئة محكمة الجنايات.ببراءة المتهمالمجلس 

الذي أخلي سبيله  فإن ا للمتهم المحبوس مؤقتا، و تعويضحيث أنه وعلى هذا الأساس، و 
الصادر  ي       الدستور القانون في ، لحبس التعسفيكيفه باو حق هذا الس كر المشرع الجزائري 

يترتب ›› هعلى أنالتي نصت صراحة منه، و  19 المادة، في أحكام 3991 ديسمبر 60 بتاريخ
كنتيجة و  2‹‹كيفيته روف التعويض و ظيحدد القانون القضائي تعويض من الدول  و  الخطأعلى 
 3.قاعدة دستورية التعسفيالحبس  نالجزائري جعل مبدأ التعويض عالمشرع ، يإن لذالك

            ؤولية الدولة عن مهامها القضائيةإلا أن المشرع الجزائري تهاون في تنظيم مس
ن ع إلى التعويض الإشارةفي  كتفىانجده و ، لتعويض عن أخطاءها ضمن نص تشريعيا في

دون أن  فة عامةلخطأ القضائي الذي ورد بصعبارة ا لستعمأالحبس الغير مبرر في الدستور و 
التي على أساسها تترتب و  أو ذكر الأفعال الإجرامية التي ترتكب من الدولة الخطأ هذا يحدد لنا نوع
هذا هو فعل إجرامي مرتكب من الدولة  بحكم منبع هذه المسؤوليةلكن يفهم ضمنيا و و ، المسؤولية

 إلى القول بإجازة مساءلة الدولة على أخطاءها. يدعُ ما 

في مبدأ كرسه و  91ردستو من  14أحقية التعويض في المادة المشرع الجزائري أقر بنجد و  
نون الإجراءات الجزائية المعدل المتمم لقا 2663يونيو  21المؤرخ في  63/60في القانون رقم

 ، في القسم السابع مكرر تحت عنوان التعويض عن الحبس المؤقت. الجزائري
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أعلى منه  سلطاتل بعيةتخضوع سلك القضاء لرقابة لنا مسؤولية الدولة و  يؤكدهذا ما و         
 الإخلال اة هذيلة تبعو تحمل الدات كنتيجة إخلالها بالتزاماتها و ذلك من جزاء عنوما يترتب ، درجة

 ذلك بالتعويض عن أخطاء هذه السلطات.و 

 لعدال  الجنائي الحبس التعسفي بمنضور اثانيا: تعريف 
عرفه بعض الفقه حول تفسير معنى الحبس التعسفي و  النقاشالكثير من الجدل و فقد أثير 

تناقض في آراء الفقهاء حول ونجد تعارض و  ،‹‹الحبس الذي يأمر به دون سند قانوني ›› بأنه 
الحبس الذي يؤمر به دون  معنى كلمة التعسف في حد ذاتها، فرأى البعض أن الحبس التعسفي هو

حاولوا إعطاء هاء آخرون لمعنى الحبس التعسفي و فق ونظرافة مخالفة للقانون انونية أو بصأسباب ق
هو الذي لا يتوافق مع الكرامة ›› إذ أنهم يفسرونه على النحو التالي:  تعريف له بمنظار آخر،

الحق في الحرية و أمن الشخص أو تطبيقها لقانون غير عادي  احترامالإنسانية أو لا يتوافق مع 
 1في حد ذاته.

لا يجوز القبض ››  :م العالمي لحقوق الإنسان على أنهالمادة التاسعة من الإعلا في نجدو 
و المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص  ‹‹حبسه أو نفيه تعسفا..... إنسان أو على أي

ى شكخصه ليي الأمن عأن لكل إنسان الحق يي الحري  و › ›: هالسياسية على أنبالحقوق المدنية و 
ن حريته إلا م، ولا يجوز حرمان أي إنسان  اعتقالهأو ولا يجوز تحكما القبض على أي إنسان 

 2‹‹ للإجراءات التي ينص عليها القانون.... اويقبناءا على الأسباب و 

 بالحبس التعسفي لصيانة أسمى الاهتمامتولت  اختلافهامختلف التشريعات على  كما أن
دولة تجسيد ه بغية تحقيق العدالة الجنائية و كرامتسمعته و  يتجزأ من هي جزء لا حقوق الإنسان،

 القانون.
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جراءات شكروط: الثاني الفرع  التعسفي الحبس عن التعويض وا 
 ينفي توفرها وعدم معينة، بشروط بالتعويض المضرور مطالبة حق الجزائري المشرع قي د

 .التعويض من الدولة مسؤولية إقرار

 أن، و معينة جسامة وذا عادي غير ضرر توفر ضرورةكون تأن  الشروط من بين هذهو 
 حبس قد المتهم يكون أنو  ،بالبراءة قضي نهائي حكم أو متابعةلل انتهي بألا وجه قرار يصدر
 .مؤقتا

 مسألة في الجزائري المشرع وتهاون غفالإ محتواها ومن الشروط هذه مقتضى من نستنتج
 واستغلالها سلطتها استعمال سوء عن التعويض عبئ وتحملها أعمالها على الدولة مسؤولية
 وواضحة دقيقة عبارات استعمال عدم ذكرها، سبقنا التي الشروط خلال ذلك يتضح، للحقوق
 .والإجراءات طو الشر  ههذ تطبيق صعوبة من يزيد مما الدلالة،

 معين  جسام  ووذ عادي غير ضرر توير ضرورة أولا:

 هذا مفهوم يحدد لم نجده كذلك، الضوء يسلط ولم امماهت يولي لم الجزائري المشرع إن
 وهي متميز ثابت، معينة، جسامة وذ عادي غير ضرر :فقطو  عبارات بسرد واكتفى الضرر
 .منها والمراد دلالتها توضيح ويجب المعنى حيث من متقاربة مترادفة، كلمات

 غموضا ونلمس، 1التعسف من الإنسان حقوق بحماية وفائها حيث من منها والغاية
 تشكل التي الأخطاء أو الإجرامية والأفعال القضائية الأعمال نوع علينا يسرد لم الجزائري فالمشرع

 .للتعويض المضرور يستحق بموجبه والذي ضررا القانون نظر في

 :أنها على الضرر فكرة لتفسير لتعويض الوطنية جنةللا سعت التطبيقي الجانب ومن
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 لكل تقرر التي على الصعيد الاجتماعيو  والمهنية السلبية المعنوية منها تالمؤق الحبس نتائج
 عدم يظهرالعملي  الواقع أن إلا 1،وعنيفة بليغة صدمة لأخيرا لهذا الظروف هذه ألحقت إنسان
 .المجال هذا في قانوني فراغ يلاحظو  الأضرار، هذه لتقدير التعويض لجنة توفيق

 أو      واحد  دفعة تقدمه سواءا تعويض،ل الوطنية اللجنة إلى يرجع التعويض مقدار ونجد
 ما وهذا، عاتقها على المفروضة المالية الغرامة تقدير في واسعة سلطة فلها 2أقساطعلى شكل 

 المتضرر حق في تدخل والتي المستحقة المالية المبالغ لتنظيم المتخذة الإجراءات في نقص يشكل
 .عليها للحصول

إن العدالة الجزائرية تعرف قصور من ، ما لحقه من أضرار نفسية تعويض المضرور عن
الرعاية ناحية تعرف تأخر من و  اهتماملهذا الجانب  توفرفهي لم  هذا الجانب في حق المضرور،

لا غنى عن ذلك يظهر في النصوص القانونية إثر مقارنتها بتشريعات الدول  ،النفسية للمضرور
 الأخرى.

لدعوى ا بانتفاء ألا وجه لقياملذا الرعاية النفسية للمضرور أو الذي صدر حكم في حقه          
ية نفسبذات و  بالاهتمامو ، لذلك توفير مراكز صحية مخصصةبلا مفر منها ذلك  ،بعد إدانته

المعاملة الواجب أشخاص مؤهلين وتنمية ثقافة السلوك و  تكوينالمضرورين من الحبس التعسفي 
الإحساس لهؤلاء المتضررين جراء على قدر الكفاءة لإعادة الروح و  يكونونو قيامها نحو المضرور 
بعاثو مبرر الالحبس المؤقت غير  دماجهم في المجتمع لأنه حق الرغبة في الحياة مرة أخرى و  ا  ا 

 .مقرر لهم
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  بالبراءةأو حكم نهائي قضي  أن يصدر قرار بألا وجه للمتابع  ثانيا:

بانتفاء ألا وجه إن هذا الشرط يثير الكثير من العراقيل في الإجراءات أثناء صدور أمر 
في حالة ظهور دلائل أخرى جديدة و  1عنها بانتهاء الدعوى الجنائية ما ينتجقيام الدعوى الجنائية و ل

إهدار للحقوق إذا لم هذة الأدلة الجديدة في القانون حكم بشكل تهل  لم تثار في الدعوى الجنائية،
هل يجدر رف في الدعوى الجنائية الأولى؟ و يتم الرجوع لإجراء التحقيق خلال قيام أدلة جديدة لم تع

 ؟ دائما العودة إلى إجراء التحقيق كلما ظهرت أدلة جديدة أم لا

فقد  الخطأمن الأجدر العودة إلى إجراء التحقيق لأن الدولة غير معصومة من  نافي رأيو 
 التي قد تغير مجرى كل قضيةصر ونهتم لهذه الدلائل الجديدة لا نُقنقص أو خلل في الأدلة و يكون 

 لصيانة حق الإنسان.

 أن يكون المتهم قد حبس مؤقتا ثالثا:

يتسم ة إجراء آخر غير منصف ييض هو تبعمن المنطقي أن التعو مما لا يخفى علينا و 
"...محل  ق إ ج مكرر 314يتضح من خلال المادة  اهذا مو  ،تعسف أي نتيجة أخطاء القضاءالب

أي تهاون قاضي التحقيق في مهامه ويتضح ذلك من خلال سوء  2حبس مؤقت غير مبرر..."
 3بإجراء الحبس المؤقت الأمرعند تقديره لجواز لسلطاته الممنوحة له بموجب القانون تأديته 
الأجدر قول أن يكون المتهم قد حبس و المشرع الجزائري كلمة الحبس المؤقت فيه نقص  استعمال

قانونية إجراء الحبس القول بشرعية و  بارة الأولى تدعُ لأن الع ،مبررالمؤقتا حبسا تعسفيا أو غير 
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بأقصاها  أو نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد المدة سواءا ما تعلق بأدنى مدة و  المؤقت
 تعويض.المضرور ل لاستحقاق

هذا يفتح المجال لتعسف السلطات القضائية على غرار التشريعات الأخرى التي تداركت 
هذا يقلص من تعسف السلطة  إنالتي وجب على إثرها التعويض و  فحددت المدةالخلل، هذا 

 يعزز حظوظ قيام الحق في التعويض.و 

عن  لمسؤولية الدولةتنظم التعويض و ئري، بإعداد القواعد التي تحكم لم يتمكن المشرع الجزا
لآن لم يصدر القانون الذي إلى حد ا، تهااسلط استخدامذلك لسوء الأفراد و بالأضرار التي تلحق 

مختصة للقيام بذلك وضبط نص كيفية التعويض عن الحبس المؤقت لجهة بشكل محكم يحدد 
رار بألا وجه ور قذلك أثناء صدالمحبوسين مؤقتا بالتعويض لهم، قانوني مناسب لغاية حفظ حقوق 

 .اتجاههم استمرارهالقيام الدعوى و 

وجود لجنة واحدة على  بشكل محكمالهيكلي للجان والجهات القضائية دم تنظيم الإطار ع
 مستوى الجزائر العاصمة.

هذه اللجان وتمكين  توزيعنقترح ب تماطل المشرع الجزائري في إدراك هذا الفراغ القانوني،
إغفال عدم و  هارقعت شاسعةلخاصية  استجابةمن وجود فروع لها في كامل الرقعة الجغرافية للجزائر 

 أي مكان فيها لتسيير إجراء التعويض للمواطن.

التعويض  إجراءاتر سييلموظفين العاملين فيها لتل مستوى العلميالعلاوة على ذلك تحديد 
عاتق هذه الضحية  الوثائق المنصوص علىالتعويض على المضرور و نجد مسألة كذلك  ضحيةل

مطالبة للالطعن  تضييق مدة  ،للمضروربالنسبة  قتعويو  تعجيزلا تحصى هذا فيه والتي لا تعد و 
لابالتعويض و   .1تنازلا منه اعتبراللجوء للحصول على التعويض، و  تقدم ميعاد ا 
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لتعويض خاصة أثناء خروجه مباشرة من لتفكير في االكافي لا يتوفر الوقت  المضرور
 التي يرثى لها سواءا من الناحية المعنوية أو المادية.ؤقت وحالته النفسية المتدهورة و الحبس الم

وعلى  رورضملتعويض على ال اللازمةالإجراءات  لاتخاذفي المدة  توسيع لذا يجب تمديد و 
المعمول به في العدالة المشرع الجزائري و ما نظم خير لكن نلمس ، الجزائري تدارك ذلك المشرع

 لجهةا من طرف تماشى مع عصرناالتي تمناسبة و بحسب كل الوسائل الذلك  الجنائية، نشر
 حكم بالبراءة أو تسريح المتهم.الالقضائية التي أصدرت 

إن  وأقاربهالتي لحقت بالمضرور وبأسرته دمة محو الصوالهدف من هذا النشر هو إزالة و 
 1ئي، فهذا يرد الاعتبار ويعزز من سمعة وكرامة المتهم المهان.خطأ القضاالناتج من  ذلك

 تدارك المشرع الجزائري مسألة ظهور دلائل أخرى جديدة بعد قيام الدعوى الجنائية وذلك
وسعت من نجد أنها و  2لجميع طرق الطعن استنفادبتفسيره لعبارة ألا وجه لقيام الدعوى، أي 

ذا وجدت دلائل أخرى أغفل ك بالعودة إلى إجراءات التحقيق و ذل لسلطاتصلاحية ا  القاضيا 
 الجنائية.ى مركز الأطراف في الدعو  من يرتغ نأ كنحتى أنها يم التمعن فيها

عدم تقصير ن أعمالهم، و عثناء تعسف موظفيها توسيع من نطاق تعويض الدولة أالو 
إصابة الشخص بضرر تقوم  احتملفإذا  براءتهليس للمضرور إثبات  وفقط  الخطأالتعويض على 

 مسؤولية التعويض عن ذلك.

إلا  امؤقت المحبوس علىونخلص أن المشرع الجزائري رغم قيامه بتنظيم إجراءات لتعويض 
إلا أنه لا   ه سابقاهذا ما وضحنااط المهمة، ووافق في البعض الآخر و قأنه أغفل العديد من الن

مقارنة التعويض المالي  يمكن لاو في كل الأحوال تعويض المضرور عن ما خسره، يمكن أبدا و 
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سمعة و مساس لكرامة ورة و ما يشكل ذلك من خطبجسامة ومساوئ الأضرار المادية والمعنوية و 
 .الفرد

عب وبإمكاننا القول من مشرع الجزائري لتعويض من الصالشروط التي وضعها الإن 
 الشروط كلها مجتمعة. هذه نادرا ما تتوفرفالمستحيل 

نلمس أيضا من خلال عرضنا لتعويض عن الحبس التعسفي فراغ ملحوظ في مسألة 
           مباشرة العلاج الطبيالاجتماعي و سياسة الدفاع  انتهاجحاسمة تقاعس المشرع الجزائري في 
حمايته من دمج المضرور في المجتمع و في حين يجب  ،أو الطب النفساني الذي تفرضه حالته

تعديل النقاط التي نون في الجزائر يجب عليه تدارك و رفع راية القالتجسيد و  1،غضب الجمهور
 لمسنا فيها خلل.

 مدة الحبس لمطلب الثاني:ا

عدم تحديد  يلإالبعض  اتجهما بين التشريعات، فنجد إن مدة الحبس المؤقت محل جدل 
هذا وضع الحد الأقصى لهذا الإجراء  الآخربينما نجد البعض ، الحد الأقصى للحبس المؤقت

على يكفل من سلطات التحقيق وضعه بموجب أمر في الحبس المؤقت خلال ضبط المتهم، و 
مدة معينة قابلة  باتخاذهناك من النظم القانونية التي تسمح و ، الآجل بانجاز تحرياتها في أقر 

لأسباب س المؤقت و لمبررات الحبذلك نظرا بالحد الأقصى للحبس المؤقت  لكن لا تأخذلتجديد 
هو قابل لتجديد مدته وفقا أخذ بالحد الأقصى للحبس المؤقت و والمشرع الجزائري قد  ،حددها القانون

 2لمبررات حددها القانون.

المحكمة العليا في صحة  ثبوتعدم طريق النقض و  عن ذلكو حكم هذا النجد قد يلغى 
عندئذ يكون  ،أخرى وذلك لإعادة النظر في القضيةتعيد إحالة القضية إلى جهة قضائية الطعن 
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الحبس مدة العقوبة السابق الحكم بها عليه أو جزء منها بالحكم الذي تم إلغاءه  فيالمتهم قد قضى 
 بمعرفة محكمة النقض.

غير موجود فلا يحسب الميعاد الأول  لملغى يصبح دون سند قانونياحكم الأول الأن  إذ
 تزيد عن مدةالحبس  تبقيه فيواز للمحكمة أن عدم جقضاه المتهم في الحبس المؤقت، و  الذي

 ذلك إذا ثبت صحة الطعن الأول.المدة المقررة في الحكم الأول و 

 أشهر من 3مدة  بهقضى المشتبه أشهر و  1وبة الأصلية للجريمة هي فمثلا إذا كانت العق
لها عقوبات  والتي بعدة جرائم اتهمأما إذا  ،فقطفيبقى له مدة شهر  المؤقت،الحكم الأول للحبس 

فتخصم أو تنقص مدة  فيؤخذ بالقانون الأصلح للمتهم مؤقتإذا تم إيداعه في الحبس ال ةمختلف
  الحبس المؤقت من العقوبة الأصلية.

 الجناياتو  تقييد الحبس المؤقت يي مواد الجنح: الأول الفرع

الجزائري في تحديد مدة الحبس المؤقت في مادة الجنح على معيار الحد المشرع  اعتمد
 الجنح كالتالي: في موادعليه تكون مدة الحبس المؤقت الأقصى لعقوبة الحبس المقررة للجنحة، و 

 أو تساويها ثلاث سنوات مدة عقوبتها المقررة قانونا قلأولا: الجنح التي ت

ري أن المشرع الجزائ لاإ ثلاث سنوات،القصوى تساوي أو تقل عن  عقوبتهاالتي جنحة ال 
حبس ليه إذا أصدر قاضي التحقيق أمر وع ،على سبيل الحصربعض الجرائم التي وردت  استثنى

وهي مدة غير قابلة   ى شهر واحدعليه إلا إتمام إجراء التحقيق لمدة لا تتعدفما المتهم مؤقتا، 
لا ›› التي تصرح بما يلي: و  1ن الإجراءات الجزائية الجزائرين قانو م 321ذلك وفقا للمادة و  تجديدل

إذا كان الحد الأقصى للعقوب   أن يحبس المتهم بالجزائر حبسا مؤقتا يي مواد الجنح، يجوز
باستثناء الجرائم  ،( سنوات3أو تقل عن ثلاث ) يساويلمدة المقررة يي القانون هو الحبس 
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ويي هذه الحال  لا تتعدى   التي نتجت وياة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام
 في الجنح إذن تكون مدة الحبس المؤقت، ‹‹ تجديدبس المؤقت شكهرا واحدا غير قابل لمدة الح

 شروط مجتمعة هي: ثلاثة تتوفر إذا في حالة  ،أربعة أشهرهي 

تساوي أو تقل عن ثلاث هو الحبس لمدة  االحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونأن يكون  -
 خطاء والإهمال العائلي.الحال بنسبة لجنح القذف، الجرح بسنوات 

 1.أن يكون المتهم مقيما في الجزائر -
إنسان أن تكون مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا في حالة وفاة  تعديل الجديدلفأضاف المشرع وفقا 

 .بالنظام العامالإخلال  أو

ك الشروط التي وعليه إذا ما أصدر قاضي التحقيق أمرا بحبس المتهم مؤقتا، وكانت تل
أربعة أشهر كأصل عام في جراء التحقيق قبل انتهاء مدة إفما عليه إلا إتمام سبق ذكرها مجتمعة، 

 2.تجديدلهي مدة غير قابلة و  لذكرالسالفة اتها المادة التي وصف في الجرائم شهرو  ،مواد الجنح

سنوات  1عن  ساوي أوتقلا وفق القانون تتكون عقوبتهإذن في هذه الحالة وجود جنحة و 
 حتى تصل مدة الحبس المؤقت  أشهر أخرى (1أربعة)وهي ة واحدة يد الحبس المؤقت مر يجور تمد
 3.رشه( أ60إلى ثمانية)

 رأي وكيل الجمهورية استطلاعيكون تمديد الحبس المؤقت بواسطة قاضي التحقيق بعد 
يي غير الأحوال المنصوص  ":التي تنص على مايليو  ق إ ج ج فيمن  323 مادة وذلك وفقا لل

أشكهر يي مواد ( 8أربع  )، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت 508عليها يي المادة 
 .الجنح

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 .391المرجع السابق، ص  ،وسقيع أحسن ب   1
 .261المرجع السابق، ص محمد حزيط،  2
 .316المرجع السابق، ص أحسن بوسقيع ،  3
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يجوز لقاضي التحقيق بعد  من الضروري إبقاء المتهم محبوسا،يتبين أنه عندما  
مرة للمتهم أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت ، تطلاع رأي وكيل الجمهوري  المسبباس

 1".أخرى ( أشكهر8واحدة يقط لأربع )

 ( سن  سجنا.02ن )لجنايات التي تقل عقوبتها عن عشكرو: اثانيا

فتختلف   المؤقتفرض الحبس ت التي أخذ المشرع الجزائري في هذه الحالات نوع الجريمة 
 2.العقوبة المقررة للجنايةو  بحسب نوع هذه الجريمة تهمد

أن مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات  3من ق إ ج ج 3/3-323جاء وفقا لنص المادة  
  د الحبسقاضي التحقيق في حالة الضرورة تجدية أشهر كأصل عام، إلا أنه يجوز لهي أربع

ويجوز لقاضي  ،شهرا (32) المؤقت مرتين لمدة أربعة أشهر تصبح مدة الحبس المؤقت هي
 لمدة التحقيق أن يطلب تمديد الحبس المؤقت من غرفة الاتهام التي لها الحق في تمديده لمرة واحدة

شهرا  (31صبح مجموع المدة القصوى للحبس المؤقت ستة عشر )يأشهر غير قابلة للتجديد و  1
  .4قاضي التحقيقأمام 

قاضي التحقيق عند انتهاء الآجال لتمديد الحبس المؤقت أن يرسل حيث منح القانون ل 
أيام  63 الطلب مرفقا بأوراق الملف إلى النيابة العامة، ليتولى النائب العام تهيئة القضية خلال

 تثبتيتعين عليها أن  أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، والتيعلى الأكثر من إستيلام 
 في الطلب قبل انتهاء مدة الحبس المؤقت.  

 الإعدامأو  بالسجن المؤبدسن  ( 02) نوبعشكر معاقب عليها ال اتجنايال :ثالثا
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               

 ، المرجع السابق.51/20الأمر رقم  1
 .313المرجع السابق، ص بوسقيع ،أحسن 2
 ، المرجع السابق.51/20الأمر رقم 3
 .01المرجع السابق، ص  حمزة عبد الوهاب، 4
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         سنة سجنا 26نعشرو  بالمعاقب عليها  اتفي الجنايتكون مدة الحبس المؤقت 
كل  أشهر (1أربع) مرات (61ثلاث)تمديد مدة الحبس المؤقت أو بالسجن المؤبد أو الإعدام يكون 

يعني أن المدة القصوى للحبس المؤقت التي يجوز لقاضي التحقيق الأمر بها هي ستة عشر  مرة
                                                    1من ق إ ج ج. 1و 3/2-323(  شهرا، وفقا لنص المادة 31)

تمديد الحبس  الاتهامكما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات، أن يطلب من غرفة 
المشار إليها في  للأوضاعطبقا  المؤقت،حبس للالمدة القصوى  انتهاءالمؤقت في أجل شهر قبل 

   ( أشهر مرة واحدة وعليه فالمدة61ويكون التمديد لمدة أربعة ) من ق إ ج ج 3/1-323المادة 
 أو       سنة أو المؤبد26القصوى للحبس المؤقت في مواد الجنايات المعاقب عليها بالحبس لمدة 

اثنا +  الأصلية( أشهر 61)ربعةالأ( شهرا، أي 26ن )الإعدام أمام قاضي التحقيق هي عشرو 
ن عشرو  وهو ما يساوي الاتهامغرفة ل ( أشهر61)أربعلقاضي التحقيق +  اتمديد اشهر   (32) رعش
 ( شهرا.26)

 ملاحظ  

 .33/62من الأمر رقم  مكرر323ردت حالة استثنائية بمقتضى المادة و 

لحسن سير العدالة ولإصدار للقرارات منصفة، وسع القانون الجديد من الصلاحيات قاضي 
التحقيق ذلك في مرحلة التحري، على نحو تمكينه من تمحيص الأدلة وتلقي الشهادات بما يؤكد 

المنسوبة للمتهم أم ما ينافيها وكل ما يخدم القضية على قاضي التحقيق في مدة لا تتعدى التهمة 
 .شهرا واحدا
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مكانية التمديد  ،ستطلع غرفة الاتهام بالقرار تجديد المدة لإبداء رائيهاوت  مرات كحد  أربعوا 
القضية بشكل  سبيل جمع الدلائل التي تخدمولا يمكن أن يتجاوز أربعة أشهر في كل مرة، ل ،أقصى
 .إيجابي

إصدار قرار مسبب شرعي ومطابق للمصلحة  ،يجب على قاضي التحقيق بغية التمديد 
رسال ملف القضية بجميع أوراقه إلى النيابة العامة ولنائب العام  ،المراد تجسيدها من هذا التمديد وا 

 .اوذلك في مدة خمسة أيام من تاريخ استلام أوراقه ،تهيئة القضية للفصل فيها

ولنائب العام أن يصدر طلباته ليعرضها إلى غرفة الاتهام ولهذه الأخيرة أن تفصل في مدة  
لغرض   الحبس المؤقت قبل مدة الحبس الجاري أي المدة الأصلية المقررة قانونا للحبس المؤقت

يخ شفافية الدفوع يجب تبليغ القرار إلى الخصوم ومحاميهم من طرف النائب العام إبتداءا من تار 
ثمانية وأربعين ساعة وترسل كل مشتملات القضية  مراعاة مهلةالنظر في القضية في الجلسة مع 

بداء طلبات النائب العام فيها بكتابة  ضبط غرفة الاتهام، ويمكن أن يستطلع   وا 
 
 
 
 
 
 

    1.عليه المدعين المدنين، ومحامي المتهم

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
الأمر وردت تعديلات في المادة نفسها من التي مكرر منه  501يي المادة  ، السابق الذكر51/20الأمر رقم  1

مثل هذه  ارتكابفي حالة  تخريبيةالجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو التي كانت تتضمن النص بخصوص ، 66/511
أي المدة القصوى التي يجوز مرات  3الجرائم والتي تحمل وصف أعمال إرهابية وتخريبية يكون تمديد الحبس المؤقت فيها 
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المؤقت مدة الحبس الجدال الفقهي حول تطبيق قاعدة خصم الفرع الثاني:  

ذلك بعد أن تتخذ ريثما وقوعه مباشرة إلى فاعله، و يسند الفعل الذي يشكل فعل إجرامي 
، والتي قد تسفر بإدانته أو براءته وقد يظل المتهم محبوسا جراءات التحقيق والمحاكمة اتجاههإ

السؤال الذي وجب طرحه على بساط البحث هو مؤقتا طوال تلك الفترة، أو يطلق سراحه خلالها و 
ند ع، وهل تحتسب من العقوبة أم لا ؟ التي قضاها المتهم المحبوس مؤقتامعرفة مصير المدة 

موقفهم من من خلال التعرض إلى أراء الفقه و جدر الإجابة عليه النضر بإمعان في هذا التساؤل ي
، ورأي المشرع الجزائري ويمكن سرد آراء هاس المؤقت من العقوبة المحكوم بفكرة خصم فترة الحب

الأصلية المحكوم بها  الاتجاهات الفقهية المتباينة من مبدأ خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة
 : 1وحصرها في ثلاثة اتجاهات ،على المتهم

 

 

   المدة من الحبس المؤقت لمبدأ خصم الاتجاه المعارض :أولا 

 نيؤسسو لمدة التي قضاها المحكوم بها هؤلاء خصم ا ةفكر  اإن أنصار هذا الاتجاه رفضو  
رأيهم على الحجج الآتية: طبيعة الإجراءات القانونية للإجراءين الحبس المؤقت والعقوبة الجنائية 

                                   
                                                                                                                                                                                     

( شهرا تمديدا وهو ما يساوي أربعة وعشرون 26شرون )( أشهر الأولى + ع61أي أربعة ) ،لقاضي التحقيق الأمر بها
  ( شهرا.21)

( شهرا أخرى أي ثلاث 32ة )ر عش غرفة الاتهام لمدة اثناالمؤقت من قبل الحبس  طلب تجديد لقاضي التحقيق كما يجوز
 ( شهرا11ثون )في هذا النوع من الجنايات إلى ستة وثلا ( مرات متتالية تضاف للمدة السابقة وتصل المدة القصوى61)

ملغاة بموجب  3-323، كما نجد مضمون نص المادةمن ق إ ج، ذلك قبل التعديل 1مكرر ف323وفقا لنص المادة 
يجوز لقاضي التحقيق  ،عندما يتعلق الأمر بجناي  عابرة للحدود الوطني  ، التي تنص:"11/333التعديل الأخير للأمر 

 ".( مرة55بإحدى عشكر )الحبس المؤقت يمدد  أن،  5-501ويق نفس الأشككال المبني  يي المادة 

1
 .163، المرجع السابق، صبوكحيل الأخضر 
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جراءات خاصة لذكر بإاالتي لا تتفق فيما بينها حيث نظم المشرع الجزائري كلا الإجراءين السابقين 
أقره المشرع الجزائري لمصلحة التحقيق ذاته  في حين نجد العقوبة لا تعد ، فنجد الإجراء الأول به

 أن تكون الردع المثبت قانونا بعد ثبوت الفاعل ولكن لقت هذه الفكرة انتقادات شديدة على أساس:

، وذلك من حيث الطبيعة العقوبة الجنائيةالحبس المؤقت و أ( القول بوجود فارق ما بين           
أو العقوبة         كون كلا الإجراءين سواءا الحبس المؤقت ى نضرة سطحية للأمورلا يمثل سو 

 الجنائية تنصب في إطار قالب واحد أي قيد حرية المتهم.

أن القاضي الجزائي ليس لديه السلطة التقديرية في توقيع العقوبة، فيتعين عليه أن يأخذ  ب(       
بالعقوبة إلى حدها الأدنى، وهذا الاعتراض لا يحول دون بعين الاعتبار الظروف المخففة لنزول 

، ولا يمكن اء المتهم لفترة في الحبس المؤقتإقرار خصم المدة من العقوبة المحكوم بها بعد قض
الغبن المحكوم بها إذا كان اهرة ظ، وللحد من دأ، لأنه حق يقره القانون للمتهمالتنافر من هذا المب

عقوبة مدة الحبس المؤقت من الى للعقوبة معيبا، إذا تم إنقاص نالأدبعض الأحيان الحد  في
لا يرجح ميزان العدالة مركز القانوني لوضعية المتهمين و بها سيؤدى إلى إخلال في ال المحكوم

للأشخاص الذين صدرت أحكام ببراءتهم أو  ا، يشكل سلبا وحرمان، فإقرار هذا المبدأ الأخيربينهم
وم يهم من العقوبة المحكوم عليهم من الخصم لعدم تعويض المحكفحضت الدعاوي بالنسبة إل

  1.عليهم

إذن ليس في حق هؤلاء المطالبة بالتعويض ولكن هذه الحجية لم تصمد أمام النقد لأن مبدأ 
، وما يؤكد ذلك أخذ صلية لا تتنافى مع مسألة التعويضخصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة الأ

 معظم  التشريعات في  بنود أنظمتها القانونية بالتعويض. 

يؤكد أنصار هذا الاتجاه القائلين بعدم الأخذ بخصم المدة من العقوبة المحكوم بها على ج( و       
ي يمضيها المتهم في الحبس المؤقت، والتي يصدر بموجها الحكم المتهم تتمثل في تماثل المدة الت
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سبيله فورا وكأنه لم ينفذ عليه العقوبة الأولى أي قضاء فترة معينة في وبالتالي يخلي  ،نتهبإدا
الحبس المؤقت وذلك بإصدار مذكرة الإيداع التي تصدر من سلطات التحري، وما ينتج عن ذلك 

 .  1لأفعال المنسوبة إليه بعد إدانتهمن أضرار للمتهم ، والذي أبرئ من ا

كرة اعتراض لأنه إذا تساوت مدة الحبس المؤقت ومدة الجزاء المترتب لكن يرد على هذه الف
القيد الوارد على المتهم يتمثل في عقوبته من الدولة  2قانونا على المتهم يتم بحكم ذلك إخلاء سبيله

، فضلا عن ذلك نجد العقوبة المدان بها نحو المجتمع الممثلة من طرف المجتمع قد تم تطبيق
 لف آثاره القانونية . إنتاج الحكم لمخت

المتهمون بصدور الحجية الأخيرة التي استندوا إليها أصحاب هذا الاتجاه إذا ما تأكدوا د (       
التذرع بكل الوسائل الموصلة  المحاكمة،عهم إلى إطالة إجراءات التحقيق و ، يدفحكم الإدانة ضدهم

يفرض استطالة مدة حبسهم مؤقتا إنما لكن ما ل مدة حبسهم مؤقتا لأقصى مدة ،و طإلى هذا حتى ت
إلى مختلف طرق الطعن المتاحة لهم قانونا حتى لا يساء أو يستغل استعمال هذه  هو اللجوء،

 الطرق القانونية المباحة.

 

 

 المدة من الحبس المؤقت لمبدأ خصم ثانيا: الاتجاه المؤيد

الحبس المؤقت كاملة حيث يؤكدون أصحاب هذا الاتجاه أفكارهم ويؤيدون مبدأ خصم مدة 
من العقوبة المحكوم بها ويرون ذلك على أساس ركيزة أساسية قائمة على علاقة المديونية والتي 
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 .143، المرجع السابق، ص محمد عبد الله محمد المر 2
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بمبلغ  هؤلاء مدينينة بتوقيع العقوبة، الحد من حرية الأفراد و تتوسط ما بين الدولة والمتهم فهي دائن
 .1التعويض الذي يتناسب مع الضرر

، مدة الحبس في تقديرالمدة من العقوبة المستحقة دون الخوض لذا وجب العمل بمبدأ خصم 
منه في تنفيذ العقاب على  حكم أن في حالة حكم القاضي بالإدانة فهذا يعتبر تعجيلاالمؤقت وب

 ، لذا يكون من حق المحكوم عليه أن ينتفع بمدة هذا الحبس بإنقاصها من العقوبة.المتهم

    من مبدأ خصم مدة الحبس المؤقت ثالثا: موقف المشكرع الجزائري  

المشرع الجزائري قاعدة خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة الأصلية واعترف بها نظم 
عادة تربمن قانون تنظيم السجون و  32المادة ويتبين ذلك باستقراء  ووفقا لهذه المادة  2ية المساجينا 

وبقوة القانون من عقوب  الحبس :" تخصم مدة الحبس المؤقت كامل  التي تنص على ما يلي و 
على قت من يوم حبس المحكوم عليه بناءا دون تدخل من القضاء، وتحسب مدة الحبس المؤ 
 أمر قضائي من أجل الجريم  التي أدت إلى إدانته".

لذكر أن كل عقوبة تصدر اتجاه المتهم والتي تسلب حريته اذن يستفاد من النص السابق إ
لا هذا الإجراء الأخير  أي كل عقوبة مقررة سابقة عن ،الحبس المؤقت قبل إصدار أمر الإيداع في

لا  ، طبقا لذلكتي حددها المشرعيستفيد المتهم من خصم المدة أو إنقاصها من العقوبة الأصلية ال
، والقبض على المتهم في حالة التلبس وكذلك الحجز لمدة أربعة تخصم مدة الحجز تحت المراقبة

قامة الحدث البالغ سنالأمر بالإحضار، و ون ساعة تنفيذ وعشر  سنة من عمره في مركز  30 ا 
لا تخصم المدة التي قضاها المتهم في الحجز أو التوقيف أو الحبس في دولة أجنبية بناءا  الإيواء

 على طلب التسليم.
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ت كاملة وجوبا يستنبط من خلال هذا أن المشرع الجزائري يأخذ بخصم مدة الحبس المؤق
وهو   ليس قبل ذلك تحتسب المدة التي تنقص من يوم حبس المحكوم عليه و لقضاء و دون تدخل ا

قيام به بغض النظر عن الجهة التي أمرت بأيهما أي سواءا أمر القبض أو أمر إجراء مفروض ال
مين _ ولا تملك الوضع في الحبس المؤقت _ حتى ولو كانت دولة أجنبية في حالة تسليم المجر 

في خصم مدة الحبس المؤقت أو مدة القبض وعدم إمكانية أية جهة حرمان  ،جهة التنفيذ رخصة
 المحكوم عليه منها .

كون قاضي درت أمر الحبس المؤقت فيستوي أن يالعبرة من الجهة التي أص تإذن ليس
ويتم خصم مدة الحبس المؤقت على النحو  التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة المشورة أو المحكمة،

  1:التالي

رتكب أي تطبق عن مُ رتكب الجريمة التي أدين من أجلها إذا كان المتهم ا :الحال  الأولى
الفعل الإجرامي المدة المتبقية الواجب تنفيذها قانونا مع قضاء فترة في الحبس المؤقت ولا تثير هذه 

 الحالة صعوبة في التنفيذ.

تكمن في صدور حكم من القضاء ببراءة المتهم من الجريمة حبس من  الحال  الثاني :
ذلك لجريمة أخرى ففي هذه الحالة يجب أن تطبق قاعدة الخصم أجلها مؤقتا وحكم عليه بالعقوبة 

من المدة المحكوم بها وذلك في الجريمة التي ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس المؤقت 
ذكورة أعلاه وجب تحقق شرطين هما اشتراك الجريمتين في العلاقة ولتطبيق هذه الإجراءات الم

الجريمة التي حكم بالعقاب فيها أي التي يحبس المتهم من أجلها مؤقتا، و التي تكمن في الجريمة 
ت أو يكون قد ينصب الحكم الذي يكون محتوها العقاب عل الجريمة التي تركب أثناء الحبس المؤق

 لك أثناء فترة الحبس المؤقت .، وذالمتهم فيها حقق على
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قضى عليه  وكان، بمقتضاها إذا ثبت إدانة المتهم بالجريمة التي حبس الحال  الثالث :
فيجب  ارتكبهابعقوبة تقل مدتها عن مدة الحبس المؤقت وحكم عليه إلى جانب ذلك بعقوبة أخرى 

خلال هذه الحالة إنزال أو إنقاص الفرق الموجود بين الحبس المؤقت ومدة العقوبة المحكوم بها من 
 .الجريمة المرتكبة من طرف المتهم أجل

يجب خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها وذلك في : الحال  الرابع 
ذا اختلفت في نوعها كأن يكون البعض وكانت من نوع واحد وا  ،مجموعها إذا تعددت هذه العقوبات 

أ السجن معا، إذ نطبق المبدها العقوبة فيها الحبس أو السجن المؤبد وبعضها الأخر بالحبس و من
فذ ل مدة الحبس المؤقت من العقوبة الأخف أولا فإذا لم تستناستنز القائل القانون الأصلح للمتهم ب

  1.في الشدة حتى تستنفذ، ثم التي تليها خصمت من العقوبة الأشد مباشرة

 من قانون 32نسارع القول بأن المشرع الجزائري قنن أحكام المادة نخلص في الأخير و 
عادة تربيةالسجون و  تنظيم قد فاته ا سابقاً والمتعلقة بخصم المدة، والتي وضحناه ،لذكرا ةلفساال 2ا 

ه في تشريعات الدول ب غير معمولخصم المدة  مبدأ أصبح التطورات، لقدأن يساير التعديلات و 
تدارك ذلك بإجازة خصم كل المدة التي سلبت فيها حرية المتهم  المشرع الجزائري ، ولكنالمتطورة

 .أو السجن كانت عقوبة الحبسسواء من العقوبة المحكوم بها 

 المبحث الثاني: التعويض عن الحبس المؤقت 

بصدد قيامها بجمع العناصر العدالة ليست معصومة من الخطأ، فقد يحدث وأن تخطئ  إن 
 تقدير الدلائل المتوفرةعلى المحقق  ن مراحل سير الدعوي العمومية،أو تقييمها في أي مرحلة م

هذا التقدير يتطلب على المتهم إبقائه تحت تصرف جهة التحقيق ليكشف فيما بعد أنه ضد المتهم، 
يبقى المتهم في الحبس إلى غاية و  للمتابعة،وجه  ألا قد أخطأ في التقدير، فيصدر أمر بانتفاء
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ولكن بعد أن يكون هذا الإجراء قد سبب له الأذى وسلب  مثوله أمام المحكمة التي تقضي ببراءته،
يؤذي إذ حريته التي لا تقدر بثمن، يبعده عن حياته الاجتماعية ويعطل أعماله ومصدر رزقه، 

أن البراءة اللاحقة عن الحبس المؤقت الجدير بالذكر فه وغيرها من الأضرار المحتملة، سمعته وشر 
لا تزيل كل الشكوك لأنه لا يجوز الحكم بالبراءة لتوفر الشك ويبدوا الحبس المؤقت اللامبرر أو 

  1التعسفي كإهانة للعدالة.

 تسليط الضوء على مختلف الجوانب وما تثيره من إشكاليات حول ر الإمكانلذا سنحاول قد
   .تعويض عن الحبس المؤقت اللامبرر

جراءات الحصول عليهالمجحف  للا ضوابط الالأول:  المطلب  ستفادة من التعويض وا 

ي التعن كل الأضرار من المعروف أن التعويض عن الحبس المؤقت حق يطالب به         
ارتكاب خطأ ض للمحبوس مؤقتا في حالة تعو  أن لذا يجب على الدولة ،لحقت بالشخص المحبوس

ما أقره المشرع  ذاه ، إذا كانت الظروف تشير إلى أن الحبس اكتسب صفة التعسف2قضائي ظاهر
التي تنص على  39913 من الدستور الجزائري لسنة  19 المادة في الدستوريمن القانون 

  .أنه:"يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة، ويحدد القانون شروط التعويض وكيفيته"

حق لمعالجة الليات الآ حقا أن الدستور نص على التعويض عن الخطأ القضائي لكن         
ن تم الاعتراف بحق الحصول على التعويض فإن  التعويض حاليا غائبا تقريبا، وعليه حتى وا 

تؤدي إليه ما تزال مفتقدة، لذا نقترح من المشرع توضيح أكثر الشروط المتعلقة التي الإجراءات 
 بالمضرور.
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 يجب بهذا يكون التعويض عن الحبس المؤقت في نظر المشرع الجزائري خطأ قضائي
 .شروط وكيفية الحصول عليهلنا الالتعويض عليه لذا حدد 

 الواجب التعويض عليه الضررو ضوابط المتعلق  بالحبس المؤقت الالفرع الأول: 

 كل في ومؤكدة تلقائية بصفة يتم لا مبررال غير المؤقت الحبس عن التعويض مسألة إن
 من مكرر 314 بالمادة عليها منصوصال شروطال من بجملة الجزائري المشرع قيده بل 1،الحالات
 غير مؤقت حبس محل كان إذا وذلك اءهافاست التعويض طالب على يجب التي 2،ج ق.إ.ج

 وذو ثابتا الضرر يكون أن أو بالبراءة، أو للمتابعة وجه بألا قضى نهائي بقرار انتهى مبررال
 .ةمتميز  خطورة

 لجنة تطبيقات إلى الرجوع وجب وعليه ررالض مفهومل يتطرق لم الجزائري المشرع أن غير
 الفرنسية التعويض

 المؤقت بالحبس متعلق ال ضوابطالأولا:

 عن للتعويض الجزائري المشرع اشترط ج إ ق من مكرر 314 المادة نص خلال من
 بألا نهائي قرار بصدور المؤقت الحبس نتهاءلا يشترط كما مبرر،ال غير يكون أن المؤقت الحبس
 البراءة. أو للمتابعة وجه

 

 

 مبررال غير المؤقت الحبس توير ضرورة – 5
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 الذي للشكخص التعويض يمنح أن "يمكنأنه: على ج إ ق من مكرر 314 المادة نصت   
                                                       مبرر". غير مؤقت حبس محل كان

 به أمر حبس كل بأنه مكرر 314 المادة نص خلال من مبررال غير المؤقت بالحبس فالمقصود
         للمتابعة وجه بألا قضى نهائي قرار بصدور المتهم حق في وانتهت جزائية، متابعة خلال

 1بالبراءة. أو

غير دقيق في حين غامض و مبرر مفهوم الغير  يرى بعض الفقه بأن الحبس المؤقت حيث        
إجراءات  حبس غير ضروري لسيرمبرر هو الأن البعض الأخر يرى بأن الحبس المؤقت غير 

جراءات غير منصوص عليها في إعلى أسباب أو  االتحقيق، ويكون كذلك إذا أمر به بناء
 2القانون.

تحري عن الوقائع والملابسات الموجودة في البحث و الالمختصة بسلطة اللذا يتعين على 
ملف القضية وتقدير حالة بحالة حسب كل ملف وما يتطلبه لأجل الكشف عن الحقيقة أو سير 
التحقيق سيرا حسنا، لذا منح القانون الجزائري للقضاة في إصدار الأمر بالوضع رهن الحبس 

مبرر يصلح الغير  ذا فإن مصطلح الحبس المؤقتلقة، لالمؤقت، غير أن هذه سلطة غير مط
 تماما.

 

 

 

 انتهاء الحبس المؤقت بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابع  أو البراءة -0 
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مكرر بأن الحبس المؤقت غير المبرر يجب أن  314لقد أورد المشرع في نص المادة 
بالقرار النهائي في قانون الإجراءات ، فالمقصود ئي بألا وجه للمتابعة أو البراءةينتهي بقرار نها

 الجزائية هو عدم قابلية لأي طريق من طرق الطعن.

بالبراءة، هنا لا يثير أي صعوبات لأنه  قضىالنهائي  وفي حالة إذا كان الحكم أو القرار
 نهائياالحبس المؤقت أن يطالب بالتعويض بمجرد صدور الحكم ببراءته  جراء يحق للمتضرر من

 حتى أن لكن يثور الإشكال حول الأمر بألا وجه للمتابعةو  واستنفذ جميع طرق الطعن العادية،
الحالات ق إ ج من 311المشرع الجزائري لم يعرف الأمر بألا وجه للمتابعة بل أوضح في المادة 

 :ر، و تتمثل هذة الحالات فيما يليالتي يمكن لقاضي التحقيق إصدار هذا الأم

 ائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفةإذا كانت الوق -
 ضد المتهمعدم توفر دلائل كافية  -
 1إذا كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا. -

                                                                      الحالات الثالثة.لمتابعة المتهم إذا توفرت هذه لللقاضي التحقيق إصدار الأمر بألا وجه  يجوزأي 

 أما الفقه فقد عرفه على أنه أمر قضائي يصدر عن سلطة التحقيق يتعلق بصرف النظر         
ل ئل جديدة قبعن رفع الدعوى لقضاء الحكم لعدم صلاحية الدعوى للعرض عليه إلا إذا ظهرت دلا

 2الجنائية.سقوط الدعوى 
 قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام إما  ويمكن تعريفه أنه أحد الأوامر المنهية للتحقيق، يصدره     
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           لكونها لا تقبل أي وصف جزائي ابصرف النظر مؤقتا عن الدعوى سواء يقضي
الوقائع المنسوبة لا كانت  إذافي حالة  أو بقائه مجهولا المتهملانعدام الأساس الكافي لإدانة  أو

 .إذا لم توجد دلائـل كافيـة ضد المتهم، أو تشكل جريمة

 343أدلة جديدة وهذا ما نصت عليه المادة إذ ظهرت  فتح التحقيقكما يجوز لنيابة العامة 
بينها : أن تطلب إعادة فتح التحقيق بناءا على أدلة جديدة من العامة أنه يحق للنيابة  1من ق إ ج

المحاضر التي لم يتم عرضها على قاضي التحقيق والتي من شأنها أن و  الأوراقو  الشهودأقوال 
 جدها ضعيفة. و  وأن تعزز الأدلة التي سبق

ن المشرع نص على أن للمتضرر من حبس مؤقت انتهى بقرار نهائي بألا وجه للمتابعة إ
 .في حالة إذا توفرت أحدى هذه الشروط ويضالحق في أن يطالب بالتع

 ضوابط المتعلق  بالضررالثانيا 

 نص ذكر أن المشرع الجزائريال ةبقاسال ،مكرر من ق.إ.ج314خلال نص المادة من 
 هذا كان اءاسو  حقه، مطالبة من يتمكن حتي التعويض لطالب ضرر تحقيق ضرورة على صراحة
 صعوبة من يزيد وما متميزة، خطورة ذوو  بتاثا الضرر يكون أن ويجب ،معنوي أو مادي الضرر
 وجب وعليه والمتميز لثابتا الضرر لهذا مفهوما يحدد لم الجزائري المشرع أن الشرط هذا تطبيق
  الفرنسية. التعويض للجنة تطبيقات إلى الرجوع
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 أن يكون الضرر ثابت -5

يُعرف الضرر على أنه ذلك الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من 
جسمه  يحميها القانون سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامةحقوقه أو بمصلحة مشروعة 

 وهو إما مادي أو أدبي. 1أو ماله أو حريته أو شرفه

لذا يجب على المتضرر من جراء الحبس المؤقت أن يثبت على أن هذا الحبس سبب له 
         ؟ غير العادي، والذي استبدله المشرع بمصطلح ثابت فما هو الضرر ضرر غير عادي

إن الضرر غير العادي هو ذاك الضرر الذي يتجاوز الأعباء العامة التي على كل فرد   
 2تحملها بصفة عادية، أو بصيغة أخرى هو ذلك الضرر الذي تطلب قواعد العدالة التعويض عنه.

نمابصفة يتحقق الطابع غير العادي للضرر فلا  مقارنته مع وضعية يجب  مطلقة ونسبية وا 
 الضحية.    

لضرر وبناءا على ما سبق ذكره فإن الطابع غير العادي للضرر لا يكمن في العمل المسبب ل     
نما في الضرر في حد ذاته، باعتباره الضرر هو الذي ينبغي أن يكون غير عادي لأن  وا 

  3شخصي.

لقضايا المتراكمة لدى مكاتب اتقدير الضرر غير العادي للازدحام تأخير لمسألة فتعود        
غير  يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الضرر ، لذاالتحقيق وطول إجراءات الإنابة القضائية
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المحبوس أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة كاعترافه أو كما يدخل يي ذلك تصريات  ،العادي
                                       1كتمانه للحقيقة.

ي للضرر هو معيار "قواعد اللجنة للأخذ بالطابع غير العادعليه  المعيار الوحيد الذي اعتمدتف إذا
هذا الأخير يمكن أن يتخذ صورا مختلفة كأن ينتج عن شروط الأمر بالحبس أو إلا أن  ة"العدال

  كذا تعنت قاضي التحقيق.وسمعته و وقائع القضية في الرأي العام وشهرة المتهم مدته أو 

، هو ذلك الضرر الذي يؤسس على وجود خرق لال ما سبق فأن الضرر غبر العاديخومن 
. هذا بالنسبة للضرر غير عادي فماذا عن 2لقواعد العادلة مما يتطلب ضرورة التعويض عنه

 ضرر المتميز؟ال

 ثانيا: أن يكون الضرر متميزا

يجب  تميزه من ق إ ج مكرر 314العادي للضرر اشترطت المادة علاوة على الطابع غير 
 .أن يكون الضرر الناجم عن الحبس المؤقت خاصا وذو جسامة خاصة

 ةعليه يمكن القول أن الضرر ذو الجسامة الخاصة هو ذلك الضرر الذي تأخذ فيه حالو 
أن القضاء  أصحبمعنى ه، و المضرور، أي تراعى فيه ظروف طالب التعويض عند تقدير قيمت

عند حبسه المختص بالتعويض لابد عليه أن يراعي فيه جميع المسائل التي أحاطت بهذا الشخص 
إلى جانب 3ما يتعلق منها بالتهمة المنسوبة إليه، أو المدة التي قضاها محبوسا  اذلك سواءمؤقتا، 

  .الوظيفيوالمعنوية الناشئة عن هذا الحبس وتأثيرها على مركزه الاجتماعي و  ،الأضرار المادية

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

ا لمجلة القضائية للمحكمة العلياتطورها"، دولة عن أعمال السلطة القضائية و مبررات عدم مسؤولية ال"، حسين يريح  1
 .299-291ص، ص 3991، الجزائرالعدد الثالث، 

 .39ص ،المرجع السابق ،"المضرور من الحبس الاحتياطي غيرر المبرر و مدى حقه في التعويض"،الأخضر بوكحيل2
 .132، المرجع السابق، ص  الأخضر بوكحيل3
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 حصول على التعويضالالفرع الثاني إجراءات 

الحبس جراء المتضرر من الشخص لقد سبق وأن تطرقنا للشروط الواجب توافرها في 
التعويض أمام اللجنة بات عليه تقديم طل هذا الأخير يتوجب، وعلى المؤقت ليستفيد من التعويض

التي يجب على طالب التعويض مراعاتها و  ، 1ج إ من ق 1مكرر314المادة قد حددتها مختصة و 
تبدأ من عملية إخطار اللجنة بالعريضة من طرف الشخص المتضرر من جراء حبسه مؤقتا أو من 

في الأخير اد و تشترط فبها مجموعة من البيانات والميع كما ،محاميه معتمد لدى المحكمة العليا
من  تبليغ المعني بالقرار الصادرالب التعويض أو رفضه و ا بمنح الط  مإتصدر اللجنة قرار نهائي ف

 .طرف الجهة المختصة

 أولا: ميعاد تقديم العريض 

المؤقت غير طالب التعويض عن الحبس  إن المشرع الجزائري حدد المدة التي بجب على
بإيداع ، وذلك مقيدان بأجل لرفعها ،محاميه المعتمد لدى المحكمة العليا من طرف أو المبرر

يسلمه مقابل ذلك إيصالا طبقا  ست  أشكهرالعريضة الموقعة لدى أمين اللجنة في أجل لا يتعدى 
مدة ستة أشهر هي مدة سقوط لا يرد عليها الوقف أو من ق.إ.ج.ج، و  1مكرر 314لأحكام المادة 

ليس من تاريخ تسليم أمامها من تاريخ تبليغ القرار و  ساب أجل إيداع العريضةيبدأ احتو ، الانقطاع
 .نسخة من القرار بطالب من العارض

ولقد رفضت اللجنة طلبات عديدة وهذا لعدم احترام مهلة الستة أشهر المتطلبة قانونا إذ جاء 
 29 حيث أن الطالب أودع عريضته بتاريخ»  ،2661ديسمبر31، صادرة بتاريخ في أحد قراراتها

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
1
 المرجع السابق. ،66/511الأمر رقم   
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أشهر من تاريخ صـيرورة الحكـم القاضي بالبـراءة نهائيا مما  1، أي بعد ما يزيد عن 2662سبتمبر 
 1«يستوجب معه التصريح بعدم قبولـها شكـلا

 ثانيا: بيانات العريض   

عريضة جميع البيانات التي تتضمنها ال 2ج إ من ق 1مكرر314وضحت نص المادة 
 :  المدعي طالب التعويض المتمثلة فيكل ما يخص المودعة لدى أمين اللجنة ووقائع القضية و 

، أي الجهات التي خول لها القانون سلطة المؤقت تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس -3
 الوضع رهن الحبس المؤقت.

 تقديم شهادة وجود.تبيان المؤسسة العقابية التي نُفِذ  فيها الحبس والواجب إثباته ب -2
الجهـة القضائيـة التـي أصدرت القرار النهائي بألاوجه للمتابعة أو بالبراءة مع ذكر تاريخ  -1

 صدور هذا القرار.
 .طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها -1

جوهر الطلب القضائي والذي إن لم يكن محددا سيتم رفضه وهذا ما قضت به اللجنة  إذ تعد 
حيث أن المدعي لم يقدم أمام اللجنة ما يثبت به مزاعمه فيما يخص » قراراتها إذ جاء في أحد 

طبيعة وقيمة الأضرار التي كان من المفروض عليه أن يطالب بها أمام اللجنة لأنها تعتبر من 
المسائل الجوهرية في مثل قضية الحال، وبالتالي فإن طلبات العارض لم تكن جدية مما يستوجب 

 3.ل الطلب شكلأن تقضي بعدم قبو  على اللجنة إلا

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 . 2661ديسمبر 31، الصدر في 533/0223القرار رقم : 1

 La réparation de la détention provisoire, article publié par la commission nationale (française) de réparation des 

détentions. Publié sur Internet site : 

Www. Cour de cassation.fr /hautes juridictions, juridictionnelles3/commission nationale réparation, 620/ 

reptation détention provisoire=11885.html           
 .، المرجع السابق66/511الأمر رقم  2

   .2661أكتوبـر 32الصادر في  501/0223القرار رقم  3
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 العنوان المدعي الذي تلقي فيه التبليغات . -3

                                      المطلب الثاني: الجه  المانح  للتعويض

:" يُمنح التعويض بقرار من لجن  تنشكأ ما يلي 63مكرر  314لقد ورد في نص المادة           

. والتي يمكن أن نُع رِف ه ا بالنظر إلى المواد التي تدعى لجن  التعويض"على مستوى المحكم  العليا 

جه  تكتسي طابع جه  قضائي  مدني  تختص بالبت » تضمنها القسم السابع مكرر على أنها 

بقرار نهائي يي طلبات التعويض المقدم  يي شككل عريض  من قبل الشكخص المتضرر من 

                         المحكم  العليا."حبس مؤقت أو من محاميه المعتمد لدى 

إن هذا التعريف يدفعنا للتعرض لنقطتين أساسيتين تتعلقان بهذه اللجنة وهما تشكيلة هذه         

وعلى أي أساس تكتسي  ،التي خول لها المشرع النظر في ملفات التعويض )الفرع الأول(الأخيرة 

 .من أن الدولة طرف في الدعوى )الفرع الثاني(هذه اللجنة طابع جهة قضائية مدنية بالرغم 

                                               الفرع الأول: تشككيل  اللجه  المانح  للتعويض
لقد حددت تشكيلة اللجنة المختصة بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في           

رة في المادة و التي تنص علي أنه:" تتشكل اللجنة المذك 21مكرر314التشريع الجزائري المادة 
 أعلاه من:  3مكرر314

 رئيسا. ،س الأول للمحكمة العليا أو ممثلهالرئي -

حكم لدى نفس المحكم  بدرج  رئيس غري  أو رئيس قسم، أو مستشكار أعضاء.  (2قاضيين) -
أعض  عين هذا الأخير ثلاث ويعين أعضاء اللجن  سنوياً من طرف مكتب المحكم  العليا، كما ي

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 ، المرجع السابق.66/511رقم  الأمر 1
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 .أعضاء احتياطيين لاستخلاف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانع
 شروط إن تظم اللجنة عدة تشكيلات.مكتب أن يقرر حسب نفس الللو يمكن 

ويجتمع أعضاء هذه اللجنة مرتين في كل سنة، ويكون ذلك في شهر جانفي لتوزيع المهام 
المرسوم وتحديد الجلسات، وتكون أخرى في شهر جوان لتقدير النشاط القضائي. وعلى إثر صدور 

 لمتعلقا ،2636أبريل  23الموافق  ه3113جمادى الأول  61مؤرخ في  52/551التنفيذي رقم 
 يض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبسو التعويض المقرر من طرف لجنة التعبكيفيات دفع 

 1.المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي

الرئيس الأول للمحكمة العليا، يضم النائب العام نائبا  ويتشكل مكتب المحكمة العليا من
يتولى مهام النيابة فيه النائب  أعضاءللرئيس ورؤساء الغرف ونائب الرئيس الأول للمحكمة العليا 

وفي جوان  لتحديد أيام الجلساتل سنة في جانفي لتوزيع المهام، و العام المساعد يجتمع مرتين ك
 2يجتمع لتقدير النشاط القضائي.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمكتب المحكمة العليا أن يقرر حسب نفس الشروط أن تضم 
قص عدد القضاة الذين تتوافر فيهم الشروط المتطلبة قانونا فإن اللجنة عدة تشكيلات، لكن نظرا لن
 المكتب عين أعضاء تشكيلة واحدة.

وتجمع  ،لدى المحكمة العليا أو أحد نوابهأما النيابة العامة فيتولى مهامها النائب العام 
لها القوة  اللجنة في غرفة المداولات وتصدر قراراتها في جلسة علنية، قرارتها غير قابلة للطعن،

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 خاص، المجلة القضائية المحكمة العليا، عدد والخطأ القضائيالاجتهاد القضائي للجن  التعويض عن الحبس المؤقت 1

 .314، ص2636
2

 .111ص، المرجع السابق، الأخضر بوكحيل 
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  1.1مكرر314وفقا للمادة  التنفيدية بحكم القانون،
 هذا ما يمكن قوله حول اللجنة المختصة بالنظر في طلبات التعويض في النظام القانوني الجزائري

 تعويضللالطبيع  القانوني  للجه  المانح  الفرع الثاني: 

اللجن  تكتسي » من ق، إ،ج على أن  63فقرة  1مكرر  314لقد نص المشرع في المادة         
بأن التعويض يكون على  2 فمكرر في  314كما أورد في المادة  «طابع جه  قضائي  مدني 

عاتق خزينة الدولة مع احتفاظ هذه الأخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد 
في الحبس المؤقت. فلماذا تكتسي لجنة التعويض هذا الطابع المدني بالرغم من الزور الذي تسبب 

يكون و                                                     أن الدولة طرف في الدعوى ؟  
إ التي  م إ من ق 063رغم من كون أحكام المادة ، مدني طابععلى اللجنة  وضعقد  المشرع بذلك
إداري كلما كانت الدولة طرفا في النزاع رغم لم يدخلها ضمن الاستثناءات المنصوص تعتبر النزاع 

ار العضوي لتحديد طبيعة ، فالمشرع الجزائري تبنى المعيإ م إ من ق 062يها في نص المادة عل
الجهة القضائية المختصة إذا ما كانت جهة قضاء عادي أو إداري فإذا كانت الدولة طرفا النزاع و 
من ق.إ. م.إ التي نصت  066اع انعقد الاختصاص لجهات القضاء الإداري وفقا للمادة في النز 
المحاكم الإداري  هي جهات الولاي  العام  يي المنازعات الإداري  تختص بالفصل يلي:" على ما

يي أول درج ، بحكم قابل للاستئناف يي جميع القضايا التي تكون الدول  أو الولاي  أو البلدي  
 .2ى المؤسسات العمومي  ذات الصبغ  الإداري  طريا ييها"أو إحد

برغم من أن الدولة طرفا في الدعوى إلا أن المشرع نص على اكتساب اللجنة للطابع        
إذ أنه لم يدرج هذا  ،المنصوص عليهاالمدني مع أنه لم يدخل هذه الدعوى ضمن الاستثناءات 

النوع من التعويض بل أقصره على المنازعات المتعلقة بكل الدعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               

 .311،ص ، المرجع السابقعبد العزيز سعد 1
، يتضن قانون الإجراءات المدنية 2660فبراير سنة  23الموافق  ه3129صفر  30مؤرخ في  24/26قانون رقم  2
 .21/61/2660مؤرخ ، 23عدد ر. ،جالمعدل والمتممالإدارية و 
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فكلما                مخالفات الطرق. ناجمة عن المركبة تابعة للدولة و طلب تعويض الأضرار ال
للقضاء  أو حرياتهم كلما انعقد الاختصاص وجد مساس إداري بحق من الحقوق الأساسية للأفراد

من جهة أخرى  لعاديضـي الإداري في نشاط القاضي اتدخل القا جنبلتهـذا من جهة و 1العادي
                                   2وهذا ما يجسده مبدأ الفصل بين السلطات.

تصـدر  طبيعة القرارات التيض فيما يأتي وبعد ما وضحـنا الطبيعـة القانونية للجنة سنتعر    
 قرارات اللجن  غير قابل  لأي »في فقرتها الأخيرة على أن  61مكرر  314نصت المادة ف ،عنها

أي أنها تصدر ابتدائية نهائية، ويعد هذا في نظرنا إجحافا في حق ، «طعن ولها القوة التنفيذي 
 المتضرر من الحبس المؤقت.

 اللجنة مام: سير الإجراءات أالثالثالفرع 

، تلي جملة عريضة الطلب من طرف الشخص المعنيبعد إخطار اللجنة عن طريق إيداع 
 لذا  من الإجراءات التي يتعين عليهم إتباعها في سبيل الحصول على التعويض المطالب به،

 .بتفصيل سوف نتعرض لها

 

 

 

 أولا: سير الإجراءات إلى غاي  صدور القرار

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 .329، المرجع السابق، صمسعود شكيهوب 1
 .211 ص ،المرجع السابق، أحمد محيو 2
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من ق إ ج هذه الإجراءات، وقبل  31مكرر  314إلى  3مكرر  311لقد وضحت المواد  
 1التطرق إليها نشير إلى أن كل التبليغات التي ترد تحت هذا العنوان تكون برسالة موصى عليها.

  من ق إ ج أمين اللجنة بأن يرسل نسخة من 63فقرة  3مكرر  314لقد ألزمت المادة   
يوما من تاريخ استلامها إلى العون القضائي للخزينة، هذا  26مدعي في أجل لا يتعدى للعريضة ال

      الأخير عليه أن يودع مذكراته لدى أمانة اللجنة في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ توصله 
 كما أن أمين اللجنة ملزم بأن يراسل أمانة ضبط الجهة القضائية المصدرة لقرار بألا وجه ةبالعريض

 من ق.إ.ج. 3مكرر314البراءة لطلب الملف الجزائي طبقا للمادة  للمتابعة أو

يوما من تاريخ إيداعها  26يخطر المدعي بمذكرات العون القضائي للخزينة في أجل أقصاه        
يوما من تاريخ التبليغ المشار إليه  16وعليه أن يودع أو يوجه ردوده لأمانة اللجنة في أجل أقصاه 

الملف إلى  سابقا وعلى أمين اللجنة بمجرد انقضاء الأجل الممنوح للمدعي لتقديم ردوده أن يرسل
 314النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يودع مذكراته في الشهر الموالي تبعـا لنص المادة 

                                                                                                 .ق إ ج 61فقرة  64مكرر 
بعد إيداع النائب العام لمذكراته، يعين رئيس اللجنة من أعضاءها مقررا، يمكن للجنة أن         

ذلك طبقا ع المدعي إذا اقتضى الأمر تقوم أو تأمر بجميع إجراءات التحقيق اللازمة وخاصة سما
 2ج. إ من ق 9مكرر314و 0مكرر314للمادتين 

ثم يعين رئيس اللجنة أحد العضوين مقررا وهذا بعد إيداع النائب العام لمذكراته، هذا         
للمدعي والعون القضائي للخزينة في يبلغ الأخير يستشيره الرئيس قبل تحديد تاريخ الجلسة الذي 

        من ق.إ.ج.ج.  36مكرر314ظرف شهر على الأقل قبل يوم انعقاد الجلسة و ذلك طبقا للمادة 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

 .11، المرجع السابق، ص أوحيدة صوييا 1 
 

2
 ، المرجع السابق.66/511مر رقم لأا  
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التقرير  قراءةمحاميهما تقديم ملاحظاتهم بعد للمدعي والعون القضائي للخزينة و كما يمكن  
تنظر اللجنة في القضايا في غرفة المشورة في حين فيوم الجلسة كما يقدم النائب العام ملاحظاته، 

إلا إذ قررت  قراراتها تصدر علنية في حالة عدم قبول الدعوى يتحمل المدعي المصاريف القضائية
  ن ق.إ.ج.م32مكرر314مادة للنص اذلك طبقا  االلجنة إعفاؤه كليا أو جزئي

 راثانيا:سير الإجراءات بعد صدور القر       

 إلىالآجل في أقرب  يبلغ القرار الذي يوقعه كل من الرئيس والعضو المقرر وأمين اللجنة
الملف الجزائي إلى الجهة القضائية المدعي والعون القضائي للخزينة كما ترسل نسخة منه مع 

تجدر الإشارة إلـى أن رئيس مجلـس الاستئنـاف ،  1ج إ ق من31مكرر314المعنية طبقا للمادة 
 المؤقت. وزارة العدل ولجنة متابعة الحبس ملـزم بإرسال نسخة مـن الـقرار إلى كل من

أجل أن يقبض المتضرر مبلغ  إن الإجراءات التي تلي تبليغ القرار هي تلك المتبعة من        
عند  من ق إ ج مكرر 314المشرع الجزائري لم يكتف بما أورده في المادة  أن كما التعويض،

ما هو بأيضا ، و إنما أخذ إضفائه الصبغة المدنية على اللجنة مع أن الدولة طرف في الدعوى
، الذي حدد الجهة التي تدفع مبلغ 36/334مقرر بالنسبة لتنفيذ الأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 أن يدفع له مبلغ التعويض على المستوى ر، أوأمين خزينة ولاية الجزائ التعويض، إما من طرف
 2.ذلك من قبل أمين الخزينة للولاية المعني بصفته محاسبا مفوضاالمحلي و 

 المعنوي عن الضرر المادي و  تقدير التعويض إشككالات الثالث:المطلب 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
1
 ، المرجع السابق.66/511مر رقم لأا 

تضمن تحديد ي ،2636أبريل سنة 23الموافق  ه3113جمادى الأول  61مؤرخ في  52/551المرسوم التنفيذي رقم 2
كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض المنشأ لدي المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر 

 . 3636 أبريل 23بتاريخ  ، 24عدد ر ج  الخطأ القضائي،و 
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فيحصل الشخص المضرور إذا تم قبول ملف التعويض من طرف اللجنة المختصة، 
من جراء هذا الحبس، فالأضرار المادية  به ألحق الذيالمعنوي و ، الضرر الماديبالتعويض عن 

كما أنها تؤثر على  الناجمة عن الحبس المؤقت متعددة، إذ أنها تؤدي إلى قطع مصدر رزقه،
تعاملات المالية مع الآخرين فيتوقفون التعامل معه مما السمعته مما يؤدي إلي انعكاس سلبي في 

الأضرار الأضرار المعنوية فله اثر بليغة عن  أما ما فاته من الكسب،ه و يلحق به الخسارة التي ألمت
لا تبقى في ذاكرته و  ،ومجتمعه الذي لا يرح ،ائلتهثقة عفقدان ، إذ تصيب سمعة الشخص و المادية

صدور حبسه بغير وجه حق والتي لا يمكن محوها في ذاكرته مجرد وجهة إليه و مإلا اتهامات ال
 .      حكم بالبراءة

 الضرر الماديالفرع الأول:التعويض عن 

يترتب  1الضرر الذي يصيب الشخص في جسمه أو مالهالضرر المادي على أنه:" عرف يُ        
 .2أو تفويت مصلحة مشروعة يحميها القانون ذات قيمة مالية ،المالية هعليه إنقاص حقوق

 

:" الضرر الذي يمس بحقوق الشخصية بحيث يؤدي إلى إنقاص كما يعرف أيضا على أنه
  3المالية."من ذمته 

لإنسان في يتبين لنا من خلال هذه التعارف أن للضرر المادي وجهان أولهما يصيب ا
ثانيهما يمس الضرر المالي أو مصالح للشخص مما ينعكس سلبيا على سلامة جسده وحياته، و 

 ذمته المالية.
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               

 .13ص ،3993ط، منشأة المعارف، مصر، د ،الضرر المادي و الأدبيتعويض بين ال ،عابدينمحمد أحمد  1
 .11ص ، المرجع السابق،سعد مقدم2
  3990،مصر المطبوعات الجامعية، دار التقصرية،المسؤولية المدنية التعاقدية و  ، التعويض المدني،عبد الحميد يؤدة3

 .30ص
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 لاستفادة من التعويض المادي يجب احترام مجموعة من الشروط هذا ما سنتطرق إليهل
 من ثم إلى المعاير المعتمدة في تقدير التعويض.و 

 أولا: عناصر الضرر المادي     

يخضع الضرر المادي في تقدير لسلطة التقديرية للجنة التعويض، لذا يجب على المدعي 
السببية بين كان نتيجة حبسه أي بإثبات العلاقة شخصيا و ه أن يثبت بأن هذا الضرر قد لحق

 .مبررالبغير  بين حبسه مؤقتاالضرر الذي لحق به و 

  إثبات الضرر-3

   رمدعي عبء الإثبات ما أصابه من ضر يقع على ال ،تطبيقا للقواعد العامة في الإثبات  
  مادية للمطالبة بالتعويض بل لا بد أن يكون هذا الإخلال محققاالإذ لا يكفي الإخلال بمصلحته 

يرفق في الملف كل ما يثبت بأنه تضرر من على طالب التعويض إثبات الضرر بأن لذا بجب 
في حالة إذا لم يحدد  كما عليه تبيان قيمة المبلغ المطالب به، الناحية المادية أثناء فترة حبسه،

 1.احتم يعرض للرفضالمبلغ 

 3في قضية التونسية للمدعي "رضا علواش" الذي تمت تبرئته بعد أن قضى  مثلما حد
سنوات كاملة في الحبس ومع ذلك تما رفض طلبه للتعويض لأنه لم يرفق بالملف شهادة الطبية 

 2سنوات التي قضاها في السجن. 3التي تثبت أنه تضرر من الناحية المادية خلال 

   أن يكون الضرر شكخصيا-2

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 .26ص  ،نفسهالمرجع  1

2 Htt://www.org  une justice injuste 31:13على الساعة  . ،21/63/2633 ،عليه بتاريخ تم الإطلاع       
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بالضرر الشخصي كل الضرر يصيب الشخص المطالب بالتعويض بصفته شخصية  يقصد       
 مهما كانت درجةالتي قد تلحق غيره من الأقارب و  مباشرة في ذمته، أي أن الأضرار الماديةو 

 1القرابة بينهم أثناء فترة حبس هذا الأخير لا يعتد بها أثناء تقدير التعويض.

          أما في حالة وفاة المتضرر من الحبس المؤقت بعد صدور الحكم بألا وجه للمتابعة      
في هذه الحالة لا يجوز لهم و  ،قبل ذلك في الدعوى العمومية ستنقضي ىأي إذا توف أو براءته،

 .نوية أصابتهم من جراء حبسه مؤقتاالمطالبة بما لحقهم من أضرر مادية أو مع

المعنوية التي لحقت ة بالتعويض عن الأضرار المادية و يجوز لذوي حقوقهم المطالب كما لا     
مكرر  313بمورثهم أثناء تواجدهم في الحبس المؤقت، من رغم أن المشرع الجزائري أقر في المادة 

الخطأ القضائي الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار من ضحية المن ق.إ.ج لذوي حقوق 
 المادية التي تسبب فيها حكم الإدانة. 

 إثبات العلاق  السببي -1

إن عبء إثبات السببية يقع على المدعي، فهو غير ملزم فقط بإثبات الضرر الذي وقع 
خطأ ذلك بربط العلاقة بين ال ،الحبس المؤقتضا علاقة السببية ما بين الضرر و عليه بل أي
 الضرر الناتج عن هذا الحبس.القضائي و 

على هذا الأساس رفضت اللجنة للتعويض طالبات المدعي الرامية لإصلاح الأضرار 
 شهر. 26التي استغرقت لمدة تي لحقت بشركته في الفترة حبسه، المادية ال

 زوجته إدارة هذه الشركةلكن خلال هذه المدة التي قضاها المدعي في السجن، وصلت 
 2.وبالتالي فإن الأضرار التي لحقت به كانت بسب سوء إدارة الزوجة لا بسبب الحبس

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 .23المرجع السابق، ص  ،عبد الحميد يؤدة 1
 .2662نوفمبر  23الصادر في  ،RDP 62 212القرار رقم:  2
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يستفيد  لا ةشخصي مصلحة هييستخلص مما سبق أن حق التعويض عن الضرر المادي 
 النتيجة مباشرة للحرمان من الحرية. تكانإلا إذا كان شخصيا ومباشرا و  هامن

 المعتمدة يي تقدير التعويضثانيا: المعايير 

اعتمدت لجنة التعويض على مجموعة من المعايير الواجب اعتمادها لتقدير مبلغ التعويض 
المحبوس الضرر المالي المترتب بضياع عمل، أجور وعائدات  منها معيار فترة الحبس، كذلك

 التي تحملها أثناء سير الدعوى. والمصارف

 التي قضاها المدعي يي الحبس أخذ بعين الاعتبار المدة الفعلي  -5

تعد الفترة التي قضاها المحبوس في الحبس المؤقت معيارا هاما في حساب مبلغ  
التعويض عن الضرر المادي اللاحق به، فيكون المبلغ حسب طول أو قصر الفترة التي 

 قضاها الطالب في الحبس المؤقت.

التعويض لا يمنح إلا للشخص الذي كان محل حبس مؤقت انتهى بقرار نهائي بألا  
لذا تكون أحكام لجنة التعويض مرجعا لتقدير قيمة التعويض على  1وجه للمتابعة أو البراءة

من تاريخ  اأساس المدة الإجمالية الفعلية التي قضاها المتضرر من الحبس المؤقت، ابتداء
 الحبس المؤقت إلى غاية تاريخ خروجه من المؤسسة العقابية.مر بإيداعه في الأ

 عائداتأجور و  أخذ بعين الاعتبار الضرر المالي المرتبط بضياع العمل،-2

ساس ما لحق يكون تقدير التعويض على أ ،لقواعد العامة في القانون المدنيفقا لو 
وحبس  ،2قانون المدنيمن  302نصت عليه المادة  ما فاته من كسب،و  المتضرر من الخسارة 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 .314ص ،المرجع السابق، لخطأ القضائياالاجتهاد القضائي للجن  التعويض عن الحبس المؤقت و  1
المعدل المتضمن القانون المدني  ،3943سبتمبر21الموافق  3193ان عام ضرم 26مؤرخ في  11/14الأمر رقم  2

 .3943 سبتمبر 16 مؤرخ، 40عدد. ر ج، والمتمم
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لو كانت قصيرة يلحق به ضررا ماديا نتيجة توقفه عن العمل أو إدارة المدعي مدة معينة حتى و 
تسير أمواله، كما أنه قد يفوت فرصة إيجاد عمل أو الحصول على ترقية أو استفادة من شركاته و 

الذي كان يحتمل  محققا يستوجب تعويضه على القدر ايعتبر في حد ذاته ضرر و  ،كسب المشروع
 معه تحقيق الكسب في هذه الفرصة التي تم تفويتها. 

                 من خلال ما سبق ذكره أن مبلغ التعويض يجب أن يغطي قيمة مجموع الرواتبو 
أو الأجور التي كان من المفروض أن يتقاضاها المحبوس طيلة مدة حبسه وقيمة الفائدة السنوية 

 في حالة إذا كان يمارس نشاط حرا.

 ف الراتب أو قسيمة الأجر وهذاإذن يتعين على طالب التعويض أن يرفق بالملف كش
 .ا حراداخيل في حالة ممارسته نشاطأو كشف الم، بحسب ما كان موظفا أو عاملا

 أخذ بعين الاعتبار المصاريف التي أنفقت خلال مراحل الدعوى -1

مصاريف كثيرة خلال مراحل الدعوى  كيد  ت  إن المدعي أثناء وجوده رهن الحبس المؤقت، ي  
لذا يحق له المطالبة بجبر هذه الأضرار بما فيها المصاريف التي أنفقت إلى غاية الحصول على 

من ثم يكون من  االذي يلحق بذمته المالية أضرار  المحامي، وهو الأمرحريته بما في ذلك أتعاب 
 1.العدل المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر

الحق في له وهذا ما استقر عليه قضاء اللجنة الوطنية للتعويض إذ قضت بأن للمدعي 
بما في  ريتهالمطالبة بجبر الأضرار بما فيها المصاريف التي أنفقها إلى غاية الحصول على ح

حتى تلك ، قابية التي كان يوجد بها المضرورمصاريف تنقله للمؤسسة العذلك أتعاب المحامي و 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 .310 صالمرجع السابق،  ،لخطأ القضائياالاجتهاد القضائي للجن  التعويض عن الحبس المؤقت و  1
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كذا مصاريف التنقل أمام هذه  ،المصاريف المتعلقة بتحرير المذكرات الموجهة لغرفة الإتهام
 1.الجهة

 التعويض عن الضرر المعنويغياب  الفرع الثاني:

هي مسألة نفسية ما يصيب الإنسان في شعوره وعاطفته و ه كل الضرر المعنوي بأن يعرف
رر عرف أيضا على أنه الضكما يُ  ،2ليس لها مظهر خارجيلأخر و  دتية داخلية تختلف من فر ذا

نما يصيب مصلحة غير ماليةو  ،الذي لا يصيب الشخص في ماله ، في حين عرفه آخرون أنه 3ا 
 4يسبب فقط الآلام المعنوية للضحية.حال من الأحوال الذمة المالية  الضرر الذي لا يمس بأي

أما فيما يخص معنى الضرر المعنوي بالنسبة للمتضرر من جراء الحبس المؤقت غير 
سمعة المتهم المحبوس بسلب حريته التي لا ثمن لها فهو يقصد به:" الإساءة إلى شرف و المبرر 

بعاده عن  رية بسبب نظرات الاحتقار من طرف العامة باعتباره مجرم". الأسو  حياته الاجتماعية  وا 

 

 أولا: عناصر التعويض عن الضرر المعنوي 

 5إن المشرع الجزائري نص على الحق في التعويض عن ضرر المعنوي في قوانين عدة
ترك ذلك لقضاء اللجنة وبالرجوع إلى س المؤقت و لكنه أغفل ذكره في مجال التعويض عن الحب

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               
 الموقع الإلكتروني السابق. ، 2662جوان  20الصادرة بتاريخ  254و RDP 63 253القرارات رقم:  1
الجديد، المجلد الثانية، ديوان المطبوعات  1مقارنة، طو  لإدارية، دراسة تأصيلية، تحليلة ، نظرية المسؤولية اعمار عوبيد 2

 .232، ص3990الجامعية، الجزائر، 
منشورات  ، المجلد الثاني1ط – مصادر الالتزام –المدني الجديد الوسيط في شرح القانون  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 3

 .411 ص ،2666 بيروت، الحلبي الحقوقية،
 .13، المرجع السابق، ص د مقدميسع 4
  .الجزائية الإجراءاتمن قانون  135المادة من قانون المدني ، و 540أنظر المادة  5
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لجنة التعويض نجدها تعترف بحق المدعي المتضرر في الحصول على التعويض جبرا أحكام 
مكرر بعبارة  314إذ جاءت المادة  التي تسببت في حرمان من حرية،و  للضرر المعنوي اللاحق به

 "يمكن أن يمنح التعويض للشكخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر....."عامة على أنه 

، مما أثار جدلا فقهي من الضرر الماديتقدير التعويض عن الضرر المعنوي أصعب 
ق م ، إلا أن المشرع وضع حدا لهذا النوع بموجب تعديل ول إمكانية قبول التعويض أو رفضهح

يشكمل التعويض مكرر التي تنص على ما يلي :"  302الذي أقر بموجب المادة   2663في سنة 
 . 1أو السمع "عن الضرر المعنوي كل مساس بالحري  أو الشكرف 

المعنوية  الآثارحرمانه منها يعطيه الحق في المطالبة عن فأي تقييد لحرية الشخصية و 
 التي خلفها له هذا المساس.  

 الضرر المعنوي ثانيا: معايير تقدير

ليس لها ، رخمن شخص لأبما أن الضرر المعنوي مسألة نفسية ذاتية داخلية تختلف  
ذي يجعل مر ال، الأالشخص بصفته إنسانا وليس ذمته الماليةا أنه يصيب ، كممظهر خارجي

تعويض عن هذا الضرر حالة بحالة ، إذ على اللجنة دراسة طلبات التقديره يثير عدة إشكالات
في حين تستبعد أخرى نظرا لكونها لا ، و تحديد المعايير التي يستند إليها في عملية التقديرلإمكانية 

 .تتصل مباشرة بالحبس المؤقت

 الأضرار المعنوي  المستبعدة من مجال التعويض -5

الضرر ذلك لعدم وجود علاقة السببية بين هذا  ،كل ضرر معنوي قابل للتعويض عنهليس  
هناك بعض الأضرار تستبعد من نطاق التعويض نذكر منها على والحبس المؤقت غير المبرر، و 

 سبيل المثال:
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 الضرر المعنوي المرتبط بنشكر المقال يي الصحف -أ

على رغم من  ،إذا تم نشر مقال صحفي للمتابعة الجزائية المتخذة ضد طالب التعويض 
كونها قد تسبب له ضرر معنويا، خاصة إذا تم ذكر اسمه أو صفته أو شهرته، فإن هذا الأخير 

 الحبس.بين لانعدام العلاقة السببية بينه و  غير موجب للتعويض

وبهذا الخصوص صدرت قرارات عديدة عن اللجنة الوطنية للتعويض قضت فيها بأنه على 
 إجراءات جزائية 941الضرر المعنوي لأن المادة بات العلاقة السببية بين الحبس و المدعي إث
ي ـالمتعلق بالمدع الخبر ونشر ،المعنوية التي كانت نتيجة الحبس لا تصلح سوى لأضرار الفرنسية

 1.ه الحبس بل المتابعة الجزائية في حد ذاتهاـد سببـالصحف لا يدخل في هذا الإطار إذ لا يع في

 

 

 الضرر المعنوي المرتبط بظهور المرض –ب 

 فإن اللجنة غير ملزمة في حالة إذا أصيب المدعي بالمرض أثناء تواجده في الحبس، 
 والتكفل بالتعويض لعدم وجود العلاقة السببية بين المرض والحبس لكن عليه إثبات علاقة الحبس

                                                                                                    الطبي.     

بأن المرض الذي تعاني منه  ،جاء فيه رااللجنة الوطنية للتعويض قراعن لقد صدر 
فإنه لا  مع هذاو  ،المدعية بدون شك ثابت بموجب الخبرة التي بينت بأنها أصيبت أثناء فترة حبسها

 والتكفل الطبي البطيء الحبس لكن بالمقابل توجد علاقة بين الحبستوجد علاقة بين مرضها و 
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بعد بكثير من ذلك الذي كان  كان أقل أثناء فترة الحبس بالنتيجة فإن الضرر الذي لحق بهاو 
 1خروجها منه.

 الضرر المعنوي المرتبط بفقدان السكن -ج

إن اللجنة التعويض ترفض إصلاح الأضرار المعنوية التي تلحق بالمدعي نتيجة فقدان 
مسكن لعدم إثبات هذا الأخير أن الحبس هو السبب في ذلك كما أن هذه الحالة لا تدخل ضمن 

 2الأضرار المعنوية.

 المعايير المعتمدة يي تقدير التعويض  -0

الأضرار المعنوية المستبعدة من مجال التعويض سنبين فيما  لحالاتعد أن تطرقنا ب
 الحالات التي يعتد فيها بالضرر المعنوي.

 
 

 الأخذ بعين الاعتبار الأثر النفسي الذي تركه الحبس -أ

يتعرض لانهيار يصدم نفسيا و ي المؤسسة العقابية المتفق عليه أن كل شخص وضع ف من
، لذا تعتبر الأثر النفسي من أهم حيان قد يدفع به الحبس للانتحارالعصبي، وفي بعض الأ

 بناءا على ذلك اعتبرت اللجنة التعويض الحالة و  عويض،العناصر التي يعتمد عليها في تقدير الت
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نفسية الذلك تبعا للخبرة  دير المحبوس الذي حرم من حريتهالنفسية التي كان سببها الحبس لتق
 1.حالة الانهيار التي عانى منها المتضرر بسبب طول مدة الحبسكذا ، المرفقة بالملف

 وضعيته العائلي ذ بعين الاعتبار شكخصي  المتضرر و الأخ-ب

يعود هذا إلى شخصية  ،خريختلف الأثر النفسي الذي يتركه الحبس من شخص لأ
العائلية، فالأثر النفسي الذي يتركه في الرجل يختلف عن ذلك الشخص ووضعيته الاجتماعية و 

على اياها وتقع عليها نتائج وخيمة و لا يغفر لها خطو  هاب المرأة لأن المجتمع لا يرحمالذي يصي
 عائلتها.

المعنوية  على هذا الأساس قضت اللجنة الوطنية للتعويض أن المبلغ الممنوح للأضرار
ن عدم حضور المدعي ولادة ابنه يعتبر ضررا حسب سيختلف من حالة لأخرى  ن المدعي، حتى وا 
 2معنويا يجب إصلاحه.

 الأخذ بعين الاعتبار وظيف  المدعي-ج

على اللجنة تقدير  ا، فمعي حتما قد تؤثر على نفسيته إن الوظيفة التي كان يشغلها المد
الضغوطات والمضايقات و قابية من جو العنف تعويض المدعي الذي كان يعاني في المؤسسة الع

كما أن حبس المدعي في نفس  السابق، بصفته شرطي ،التي تمارس من طرف محبوسين آخرين
سبب له انهيارا عصبيا وهذا الضرر  ،المؤسسة التي كان يعمل بها سابقا بصفته عون حراسة

 3.يستوجب إصلاحه
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 الأخذ بعين الاعتبار مدة التحقيق-د

يطول فيها  تب التحقيق، لدرجة أن جريمة بسيطة قدابمكيعود ذلك بسبب كثرة الملفات 
من هنا منحت اللجنة و  على نفسية المحبوس ومعنوياته، هذا ما يؤثر سلبياالتحقيق لمدة أطول، و 

التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق المدعي الذي انتظر عدة أشهر قبل أن يستجوب في 
   1الموضوع.

 الحبسالأخذ بعين الاعتبار شكروط  -و

  لتي يسودها نوع من، اداخل المؤسسة العقابية المدعي اقضى فيه التي مدة الحبسإن  
أن الظروف التي مر بها كانت يستوجب إصلاحها خاصة  وخيمة، لذا له أضرارا تسببف ،لعنفا

 2.ست عليه من طرف محبوسين آخرينمر صعبة بسبب المضايقات والضغوطات التي 

اللجنة أقرت مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي حتى بالنسبة تجدر الإشارة إلى أن و 
 للمدعي الذي تم حبسه بسبب خرقه لالتزامات الرقابة القضائية.

شخصية المضرور ووضعه لم تأخذ بعين الإعتبار  أن اللجنة كن في الواقع العملي نجدل
 بسبب حبسه.من آلام نفسيه ومقدار المعاناة التي عانتها أسرته  يشعرالاجتماعي وما 

تعتمد أن اللجنة  فما علىكون قد تطرقنا إلى كل ما يتعلق بمسألة تقدير التعويض نوبهذا 
في إليها لأن مسألة التقدير بالفعل تطرح إشكالا كبيرا  تطرقالعلى الأقل بعض المعايير التي تم 

 درس حسب كل حالة والتي تختلف من ملف لآخر.تُ  اكونهالواقع العملي ل
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إجراء استثنائي  هوعرفه المشرع الجزائري كما  ،الحبس المؤقتنخلص في الأخير إلى أن 
وذلك خلال فترة  ،يتم على أساسه سلب حرية المتهم بإيداعه في إحدى السجون لمدة زمنية معينة

الكثير من حالات  ريثمعقدة تو  ،خاصة حينما تكون القضايا شائكةجائز  إجراءنه أ إذ ،التحقيق
لاستكمل تعتبر ضرورة حتمية  التي وفي تلك الحالات ،الاستفهام على مستوى الساحة القضائية

 .إجراءات التحقيق

 تشريعاتها الجنائيةفي الحبس المؤقت  أنواعها اختلافالتشريعات على  جسدتذلك تجاوبا مع و 
بوضع جملة من تكفل  إجرائيةشرعية  إحداثبوجوب  نهم إيماناالجزائري  المشرع كذلك فعلو 

ن خلال مراحل التحقيق التي نلمسها م، و الإجرائيةالشرعية  هذهالضمانات التي تخدم الشروط و 
كذا  فيها التماطلعدم و  ،الآجالقرب أالتحقيق في  إجراءاتاتخاذ وجوب  من أهمهاالتي و  ،المختلفة
لجريمة بعد سرد وقائع ا إلا ،نه ليس من صلاحيات قاضي التحقيق القيام باستجواب المتهمنستنتج أ

 .بأقاربه الاتصال إمكانيةية حضور محاميه مع حق  أعليه والتحقق من شخصيته و 

ولي أجراء إالخاصة بالمتهم طار الضمانات إالقضائية في  قابةجعل المشرع الجزائري الر 
هميتها في التحقيق أ عنبديلة لا غنى  أخرى إجراءاتجانب  إلى ،المؤقتبديل عن الحبس 

، وتسبيب هذا الأمر الذي لا يجب أن يخرج عن لى حد معتبر من مساوئ الحبس المؤقتإ وتقلص
 .إطار مقتضيات الدعوى وصلاحية المتهم في استئناف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام

نجد أن المشرع كفل ضمانات  ،الإجراءات الجزائية الجزائريتمعن في أحكام قواعد المن خلال 
ذلك في ثبوت أحقية التعويض لكل  ىيتجل، و لتنظيم إجراءات التعويض عن الحبس المؤقت

قرينة البراءة التي يتسم بها المتهم في كل  لمبدأ احفاظ ،براءةوعدم تقيده في إثبات  ،ورمضر 
يحضى لضمان ذلك فيجب أن و  ،مراحل التحري، حتى تثبت إدانته بصورة مبنية على اليقين

 اللائقة.المحبوس المؤقت بالمعاملة 

الكثير من  هتعتريإجراءات الحبس المؤقت  نلاحظ أنعلى ما سبق  بناءو  لكن في مقابل ذلك
الذي يمكن و  وواضح مفهوم الضرر بشكل دقيقالمشرع الجزائري لم يحدد  إذ، المشاكلالسلبيات و 
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اقتصار المطالبة و   لسلطات المخولة قانونالتطبيق إجراءات هذا الأمر  مما ييسر ،التعويض عنه
يد سلطة  فيالإجراءات كل جمع أن كما  ،مقرها في الجزائر العاصمة بالتعويض على لجنة واحدة

مهامه لكثرة أثناء أداء هذا الأخير  يرفع من إمكانية تعسف ،قاضي التحقيقالمتمثل في و ، واحدة
غير و فهي ضيقة  ،لطعن بالتعويضلالمدة المقررة  قصوريضاف إلى ذلك  ، به المنوطالأعمال 

مجمل السلبيات وتماشيا مع المعنوية المزرية، ، وتتناقض مع حالته المادية و نسبة للمدعيالكافية ب
 فإننا نقترح بعض الحلول:التي عالجناها 

إذ  ،والأخذ بنتائجه الاجتهاد القضائي في مثل هذه المسائلتحفيز وتشجيع العمل على  -1
تعسفية تعجيزية و المؤقت على شروط عدم احتواء الحبس  يضمنأن المشرع الجزائري يجب أن 

 في مسألة الضرر.محددة و  ،ير دقيقةايتجسيد معيد لمفهوم الضرر بدقة في بنوده و تحدو  ،للمتهم

المتواجدة على مستوى عويض نقصد اللجنة الوطنية لتو  ،فيما يخص الهيكل الإداري -2
سيما على الجانب المادي لا ،لها أثر سلبي على المضرورالتي لمسنا أن  ،الجزائر العاصمة

يسهل مجالس القضاء مما و ء وفتح لجان على مستوي الولايات إنشاوعليه فمن الأجدر  ،المعنويو 
تها في عملية تقدير متابعو  ة من طرف اللجنة الوطنيةرقابلل تكون قابلة، لب التعويض للمضرورط

 ذلك بغية تحقيق مصالح المضرور.قيمة الضرر، 

تسهل لضائية أخرى جهات قبعض صلاحيات التحقيق إلى لجان و  إمكانية تفويض -3
لجان ذات  فتحفي استغلال سلطاتها، و تعسف الالإسراع في الإجراءات للحد من عملية التحقيق و 

إجراءات الحبس المؤقت  بتنظيم الذي عمل المشرع الفرنسيبالمقارنة مع نظيره  ،بدقةمهام محددة 
 بما تبناه الأخذ تقلة للإشراف على هذا الإجراء، ونرى من الأحسن أن يسايره و مس ضمن لجان

المشرع الجزائري تعديل هذا  على، فنقترح قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي فيما يتعلق بمدة الطعن
المقررة للمضرور اتجاه اللجنة الوطنية للمضرور من ستة أشهر  ذلك بتوسيع مدة الطعنو  الإجراء،

كون عليها أثناء إلى سنتين، خدمة لمصلحة الضحية فلا يخفى علينا الحالة النفسية المزرية التي ي
خروجه مباشرة من الحبس المؤقت، هذا التوسع من شأنه تمكين المضرور من تحسين حالته 
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المادية ليتمكن من استخراج جل الأوراق التي وجب توفرها للطالب التعويض، وتقيد هذا الأخير في 
 حدود هذه المدة للمطالبة بالتعويض لعدم فتح المجال أمامه في استغلال حقه.  

الأخيرة لتدارك النقص الذي كان يشمل مقتضيات إجراءات الحبس المؤقت هناك  الآونةوفي 
مة، إن المشرع الجزائري مثل االه تطرق إلى الكثير من النقاطال محتواه ،مشروع قانون محل لدراسة

وحده أولوية حق له والذي ترجع  ،من قاضي مختص ةنظيره الفرنسي يريد إنشاء هيئة مستقلة ممثل
من سلطات وكيل الجمهورية إذ ليس لديه السلطة تقليص  موضوع الحبس المؤقت،في  لالفص

محامي الوكيل  الأخير حضورللحد من تعسف هذا  مطلقة لإصدار الأمر بإجراء الحبس المؤقتال
 .الأخيرة السلطة في الأمر بالحبس المؤقتلكي تكون لهذه 

صلاحية الأمر بالإيداع في مؤسسة صر تقت ،بالنسبة للأحداث ولضمان حقوق هذه الفئة
 تشوب إجراء الحبس المؤقت التيالعيوب  لتقليص منو  على قاضي الأحداث وحده، ،ة التربيةإعاد

ويحسم في مسألة  66/111رقم  مرلأتمم معدل و م 11/22الجزائري قانون جديد رقم  نظم المشرع
يؤكد التعديل الأخير الطابع الاستثنائي  ،ية هذا الموضوعاسية وأهم  الحبس المؤقت تماشيا مع حس  

إجراءات  تطبيق صدر السلطات المعنية بموجب القانون هذا الإجراء بعد استكمالللحبس المؤقت ت  
يكمن فحواها بعدم تقيد حرية الفرد في مرحلة التحقيق ت كرس وت عزز على هذا  ،الرقابة القضائية

 النحو ضمانات الأفراد.

من المشرع الجزائري وتجسيده في  متضافرةوالعمل بهذا القانون الجديد الذي كان ثمرة لجهود 
 لعدالة وحصانة الحقوق الفردية. وايكرس مبدأ الإنصاف  يالواقع التطبيق

 .682أخطأنا "       البقرةلا تؤاخذنا إن نسينا أو  ربنا "
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 .……………، تيسمسيلت .…… المولود في:……-1                   

 موقوف(. ) – تيسمسيلت 70حي غالم رقم  الساكن/                    
 – 100 – 101طبقا للمادة: اية تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة المتهم بـ:جن                   

 من قانون العقوبات .  4و  3و  303/2                   
  14/71/2770بعد الإطلاع على الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق المؤرخ في                    
 و المتضمن إصدار أمـــــــــــــــر إيــــــــــــــــــــــــداع .                   
 تقدم المدعو  70/71/2770 اريخ :حيث يستخلص من وقائع القضية أنه بت                   
 رسمية جراء تعرضه الى السرقة من داخل مركبة بحي من أجل تقديم شكوى                   
    سجن و عند قيام عناصر الأمن بدورية للتحري ضبط المدعوين                    377                   
 إتضح أنه هو الأمر راح  ..……سماع المدعو  مكان وقوع السرقة و أنه بعد                 

 سمسيلت إذ قام المدعو بتكسيرنوفمبر تي 71ضحية سرقة محله الواقع بحي                    
 أقفال المحل التجاري لسرقة البضائع الموجودة و التوجه الى الشاهد                    
      قات . لطلب منه نقالة لتهريب المسرو                   
 حيث أن الوقائع جــــــــــــــــــــــــــــــد خطيــــــــــــــــــرة .                   
 .  انكر التهمة المنسوبة اليه  .………حيث أن المتهم                    

 ــــــا .لم يقدم الضمانات الكافية للإمتثال أمامنـــــــ ………حيث أن المتهم                    
 يعرقل السير الحسن لإجراءات  ………أن الإفراج عن المتهم  حيث                   
 التحقيـــق .                   

 رهن الحبس المؤقت ضروري لمواصلة قسوم عمارحيث أن وضع المتهم                    
 اجراءات التحقيق  .                       
                            

 لهــــــــــــــــــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــاب           
 رهن الحبس المؤقـــــــــــــــــــــــــت . قسوم عمـــــــاربوضع المتهم  نأمر               

                              
 14/71/2770تيسمسيلت في:                                                                                  

       71قاضية التحقيق غ                                                                                   

 
 
 
 
 



 
 

 الجمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقـراطـيـة الـشـعبية                        

 لعـــــــــــدل  وزارة ا
 مجلس قضاء تيارت
           محكمة تيسمسيلـــت

    بولكوان شهرزاد مكتب السيد:
المتهم رهن الحبس رفض الوضع بأمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى   

  المؤقت
 100/70: رقم النيابة 

  80/07قم التحقيق:ر
                               

 نحن بولكوان شــــــــــــــــــــــــــهرزاد                                    
 قاضي التحقيق بمحكمة تيسمسيلت الغرفة الأولى بمحكمة تيسمسيلت                         

 بعــد الإطلاع على أوراق القضية المتبعة ضــــــــد :               اطلع عليه
 بدار الزهرة  و  حمد،ابن مبتيسمسيلت  20/70/1014مولود في: ل............ -1يوم:                   

 )غ موقوف( . – تيسمسيلت  72حي البناء الذاتي رقم اكن/ السيد/                   الس
 .11/74من القانون  10طبقا للمادة : المتاجرة بالمخذراتالمتهم بـ:جنحة      وكيل الجمهورية 

. 70/11/2770ي لإجراء التحقيق المؤرخ في:على الطلب الإفتتاحبعد الإطلاع   
                           و المتضمــــــن اصــــــــــــــدار أمر إيــــــــــــــــــــداع .                          
 ضبط عناصر الامن  74/11/2770 :أنه بتاريخ حيث يستخلص من وقائع القضية                          

 و بحوزتهما قطعة من المخذرات عند  ……رفقة  ……المدعو                            
 انه اشترى قطعة المخذرات من  …………اقتيادهما الي مركز الشرطة صرح                           

 . ………المدعو                           
 حضر تلقائيا بمجرد استدعائه عند الحضور الاول و  ..………حيث أن المتهم                           

 الذي أكد انه لم  ……………أنكر الوقائع المتابع بها رغم مواجهته بالشاهد                           
 يشتري من المتهم الماثل امامه و إنما اشتراها من شخص اخر .                          
 إقامة ثابتة و معروفة بدائرة اختصاص  له ……………ن المتهم حيث ا                          
 .تيسمسيلت  ةـــــــــمحكم                          
 . حيث ان وضعه تحت نظام الرقابة القضائية اجراء كافي لمواصلة التحقيق                           
  123لمؤقت اجراء استثنائـــــي طبقا للمادة حيث أن و ضع المتهم رهن الحبس ا                          
 من قانون الإجراءات الجزائية .                          

                         . 

 لهـــــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــاب                                                  
 هن الحبس المؤقت .قادم عبدالقادر رفض وضع المتهم ـــر برـــنأم                         

       
 12/11/2770تيسمسيلت في:                                                                          
 71قاضية التحقيق غ                                                                           

 
 
 
 
 



 الجمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقـراطـيـة الـشـعبية                        

 وزارة العـــــــــــدل  
 مجلس قضاء تيارت
           محكمة تيسمسيلـــت

    بولكوان شهرزاد مكتب السيد:
  الوضع تحت الرقابة القضائيــةبأمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى   

 101/71: رقم النيابة 
  00/71قم التحقيق:ر

                               

 نحن بولكوان شــــــــــــــــــــــــــهرزاد                                    
 قاضي التحقيق بمحكمة تيسمسيلت الغرفة الأولى بمحكمة تيسمسيلت                         

 ع على أوراق القضية المتبعة ضــــــــد : بعــد الإطلا              اطلع عليه
   ……………،تيسمسيلت 10/70/1010المولود في:   ..…… -1يوم:                   
 )غ موقوف( . – تيسمسيلت الساكن/ -                         
 من قانون العقوبات . 307طبقا للمادة : السرقةالمتهم بـ:جنحة                          

 . 21/70/2771لسيد وكيل الجمهورية بعد الإطلاع على الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق المؤرخ في:ا
 أمرايـــــــــــــداع .أمر بالقبض + المتضمن اصدار                           
 …تقدم المدعو  71/70/2771 حيث يستخلص من وقائع القضية أنه بتاريخ:                          

 .………قبل المدعوين برفع شكوى من اجل سرقة ميزان من  ....
 

 حيث أن المتهم أنكر الوقائع المنسوبة إليه 
 حيث أنه من أجل متابعة إجراءات التحقيق يتعين وضع المتهم تحت نظام الرقابة                          
 القضائية .                         
 تحت الرقابة القضائية يقتضي بتنفيذ زعفان الجيلالي حيث أن وضع المتهم                          

 الإلتزامات التاليـــــــــــــــــــــــــــــة :                         
 على الساعة العاشرة صباحا بأمانة التحقيق الأربعاءيوم من كل اسبوع توقيع مرة -1                        

 الغرفة الأولى .                          
 منع من الإتصال بالضحيـــــــــــة .-2                          
 منع من مغادرة اختصاص محكمة تيسمسيلت إلا بعد تقديم طلب رسمي يتم -3                          
 الفصل فيه من طرفنا .                           

 حيث أن الإلتزامات ضرورية لمواصلة اجراءات التحقـــيق و في حالة مخالفتها                          
 من طرف المتهم فإنه يستبدل هذا الأمر بأمر ايـــــداع رهن الحبس المؤقــــــت .                          

 ـــــــــــــــــــــاب لهـــــــــــــــــــــذه الأسبـــــــ                                       
 تحت نظام الرقابة القضائية مع إلزامها  .…… بوضع المتهم رـــنأم                    

 آعــلاه و في حالة مخالفتها فإن هذا الأمر يستبدل بأمر  بتنفيذ الإلتزامات المذكورة                          
   المؤقت . بالوضع رهن الحبس                          

 70/72/2770تيسمسيلت في:                                                                            
  71قاضية التحقيق غ                                                                             

  
 
 
 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة العدل

  مذكرة الوضع رهن الحبس المؤقت                            البليدة قضاء مجلس 

 محكمة حجوط

 سعادة بن زروق   مكتب السيد  : 

 الاحداث  قاضي 

 96/69: رقم النيابة 

 96/69رقم التحقيق :  

 

 

  سعادة بن زروق   نحن 

 وط  ــــــــــــــــــــبمحكمة حج الاحداث ي قاض
 من قانون الاجراءات الجزائية  966و بعد الاطلاع على المادة 

و  ببوفاريك   قتياد الى السجن الكائن ة بانأمر و نكلف جميع رجال القوة العام

 ذلك طبقا للقانون 

 

 مخلوف     و : ــــــالمدع

 محمد          :مى ـــــسلما

 العفرون  60/66/9696  في :   لمولودا

   الطاهر   وه :  ـــــــــــاب

 علي رحماني نجية      ه :  ـــــــــــام

 مزرعة يزة يخلف احمر العين   ن :  ــــموطلا

  التحطيم العمدي لملك الغير و السرقة ة :   ـــــمـالته
                   

 لعقوبات من قانون ا 056 -مكرر 669 واد : ــمــــلا

 

و نأمر المشرف رئيس السجن المذكور بان يتسلمه و يضعه الحبس المؤقت 

الى حين صدور امر مخالف و نطلب من كل رجال القوة العامة الذين سيعرض 

 عليهم هذا الامر بان يقدمو مساعدتهم لتنفيذه عند الاقتضاء 

 و اثباتا لذلك قد وقعنا هذا الامر و مهرناه بخاتمنا 

 

 

 

 

 

 09/96/0669حجوط في                                                

   قاضي التحقيق                                                        

 

 

 

 

 

 

 اطلع عليه 

 في

 

 وكيل الجمهورية
 

 

 

 الاوصاف :

 

 القامة :

 

 الجبهة 

 

 العينان 

 

 الانف 

 

 الفم 

 

 الوجه 

 

 لون البشرة 

 

 

 الشعر 

 

 

 الحواجب

 

 علامات خصوصية 

 

 

 اطلع عليه و ادخل السجن 

 في 

 رئيس المشرف السجن 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل 

 مجلس قضاء البليدة 

 محكمة حجوط 

 مكتب السيد:    عبدون سناء 

  امر الوضع رهن الحبس المؤقت          لثانية اقاضي التحقيق الغرفة 

 06/69رقم النيابة :

 09/69رقم التحقيق: 

 

 

 نحن  عبدون سناء 

   قاضي التحقيق الغرفة الثانية 

 

 

 بعد الاطلاع على القضية المتبعة ضـــــــــــــــــــــــــد : 

                           
 حي عيساني فت 

  

      

 وجنحة الضرب والجرح العمديجناية هنك العرض  بــالمتهم: 

 من قانون العقوبات  096 -  009/60 :المواد 

 يرة  ــــخط  تعد   ن قبل المتهم م حيث ان الأفعال المرتكبة  -

                        ـت ـــــــــحيث أن النيابة التمست أمر بالوضع رهن الحبس المؤقــــــــــــــــــ -

 ـق ـــــــــــــــحيث ان المتهم لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام التحقــيــــــــــ -

 ـافـــــــــ) ثلاثة ايام ( لاستئنــــــ 60حيث اننا اخطرنا المتهم بأن له   مهلة  -

 الامر المذكور اعلاه  

  لهذه الأسباب                             

 
 

مكرر من 900الحبس المؤقت طبقا للمادة  رهن  عيساني فتحي     بوضع المتهم  رنأم

 قانون الاجراءات الجزائية الى غاية صدور امر مخالف .

 

  60/65/0669بنا في : حرر بمكت                                            

 ق قاضي التحقي                                                 
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 قائمة المراجع

 القران الكريم 

 باللغة العربية :أولا    

I. الكتب: 
بعض و ياطي دراسة لنص التشريع المصري والفرنسي ، الحبس الاحتإبراهيم حامد الطنطاوي  .1

 .8991دار الفكر الجامعي، مصر،   التشريعات العربية،
ارنة، مطبعة عين الشمس، القاهرة الحبس الاحتياطي، دراسة مق ،سلامةمحمد إسماعيل   .2

8918. 
 ، الجزائرالتوزيعو  للنشر للطباعة هومة دار ،7طيق القضائي، التحق، أحسن بوسقيعة  .3

8001 . 
الصلح الجنائي في ظل قانون الإجراءات أحكام الحبس الاحتياطي و أحمد إبراهيم عطية،   .4

 .8009القانون، مصر، دار الفكر و   الجنائية،
، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة أحمد فتحي سرور  .5

8910. 
 .8998، الجزائرالمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، أحمد محيو،   .6
مرحلة الاستدلال دراسة مقارنة، دار ضمانات المشتبه فيه في حقوق و أُسامة عبد الله قايد،   .7

 .8002النهضة العربية، القاهرة، 
ديوان ، الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن الأخضر بوكحيل  .8

 .8998بن عكنون، الجزائر، ، المطبوعات الجامعية
 .8002 بدائل الحبس المؤقت، دار الهدى، الجزائر،بوخميس علي بولحية،    .9

ون الدولة عن أعمال السلطة القضائية دراسة مقارنة في القان مسؤوليةحسين فريحة،  .11
 .8998، الجزائرالجرائد، ري، المطبعة الجزائرية للمجلات و الجزائالفرنسي والمصري و 
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النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حمزة عبد الوهاب،  .11
 .8002الثالثة، دار  هومة، الجزائر،الطبعة 

، دار النهضة العربية القاهرة، الاستعانة بمحام المتهم في لحقاسعد حماد صالح القبائلي،  .12
8002. 

عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب  تعويضلاسعد مقدم،  .13
 .8998الجزائر، 

دار التقصرية، ؤولية المدنية التعاقدية و ، المسالتعويض المدنيعبد الحميد فؤدة،  .14
 . 8991،، مصرالمطبوعات الجامعية

للطباعة والنشر والتوزيع  ةدار هومقانون الإجراءات الجزائية، عبد العزيز سعد،  .15
 .8998،الجزائر

 مصر ،دار الهدى للمطبوعات، تأصيل الإجراءات الجنائية، عبد الفتاح مصطفى الصيفي .16
8002. 

 ط  -مصادر الالتزام-الوسيط في شرح القانون المدني الجديدرزاق أحمد السنهوري،  عبد .17
 . 8000الثالثة ، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

المسائل راءات الجنائية )الندب للتحقيق و دراسات في الإجالقهوجي،  علي عبد القادر .18
 .8002 دار الجامعة الإسكندرية، مصر، العارضة أمام القاضي الجنائي (،

المجلد  ،3 طمقارنة، دارية، دراسة تأصيلية، تحليلية و نظرية المسؤولية الإ عمار عوبيد، .19
 . 8991الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .8007 جامعة الجزائر، ،شرح قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوقعمر خوري،  .21
مع آخر  العمليلجزائية الجزائري بين النظري و قانون الإجراءات ا شرحيش، عفضيل ال .21

  .8001التعديلات، دار البدر، الجزائر،
مصر   دار الفكر الجامعي في ضوء فقه والقانون،الحبس الاحتياطي  حافظ، بمجدي مح .22

8991. 
 .8992الأدبي، منشأة المعارف، مصر، التعويض الضرر المادي و محمد أحمد عابدين،  .23
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سلطات  -ماهية الحبس – القضاءالحبس الاحتياطي في ضوء الفقه و محمد السيد أحمد،  .24
 ، دار الفكر الجامعيدعوى التعويض عن الحبس الاحتياطي -انقضاء الحبس –الحبس 
 .8003 مصر،

     ، الحبس الاحتياطي دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصرمحمد عبد الله محمد المر .25
8002. 
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 ملخص

يمكن للجهات القضائية أن تقوم بحبس المتهم حتى قبل صدور الحكم بالإدانة، وهذا الإجراء 
مع مبدأ قرينة البراءة، ذلك أن حماية المتهم أو  –عكس ما قد يتبادر إلى الذهن  -لا يتعرض 

أو الشهود، أو ضمان حسن سير التحقيق، وكذا عدم وجود موطن مستقر وغيرها من الضحية 
الشروط هي أسباب كافية بحسب وجهة نظر المشرع لإصدار أمر إيداع المتهم في الحبس بصفة 

  مؤقتة.

لكن من جانب أخر فإن الانعكاسات السلبية والخطيرة لهذا النوع من الحبس قد لا تكون 
معدودة، فحتى مع وجود عديد من الضمانات التي يقرها القانون لحماية المتهم، فإن الفراغات 

هذا الإجراء لا يمكن التغاضي عنها، خاصة فيما يتعلق بفترة الحبس  تكتنفانونية والعيوب التي الق
المؤقت والجهات القضائية المختصة بإصداره، وكذا ما يتعلق بالحبس التعسفي والشروط المثبتة 

 التي يقترن بها التعويض عنه. 

 
Résumé 

Les instances judiciaires peuvent procéder à l’emprisonnement avant 
même que jugement de condamnation ne soit rendu, ceci ne porte en aucun 
cas atteinte au principe de la présomption d’innocence, car la protection de 
l’inculpé ou de la victime, le bon déroulement des investigations, mais aussi si 
l’inculpé ne possède pas un domicile fixe sur le territoire ou que sa détention 
est l’unique moyen pour faire fin à l’infraction, sont en fait des bonnes raison 
pour le législateur pour justifier le recours à la détention provisoire.   

D’autre part, les effets négatifs et parfois néfastes de l’emprisonnement 
provisoire ne sont pas à comptés, même avec les déférentes garanties que le 
législateur à mis en place les failles et les inconvénients de ce procédé ne 
peuvent être ignorés, surtout s’agissant de la durée de détention des instances 
compétentes à le prononcé, ou de ses abus et les conditions inhibantes  de 
dédommagement. 



 


